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  مقدِّمة  -أولاً  
، أن يشــرع فريــق عامــل في ٢٠١٣طلبــت اللجنــة في دورتهــا السادســة والأربعــين، عــام    -١

الاضطلاع بعمل يهدف إلى الحدِّ من العقبات القانونية الـتي تواجـه المنشـآت الصـغرى والصـغيرة      
واتَّفقـت اللجنـة، في الـدورة ذاتهـا، علـى أن يبـدأ بحـث         )١(العمريـة. والمتوسطة على امتداد دورتها 

القضايا المتعلقة بتهيئة بيئة قانونية تمكينية للمنشآت الصغرى والصـغيرة والمتوسـطة بـالتركيز علـى     
  )٢(المسائل القانونية المتعلقة بتبسيط تأسيس تلك المنشآت التجارية.

(المعني بالمنشآت الصغرى والصـغيرة والمتوسـطة) في دورتـه    واستهلَّ الفريق العامل الأول   -٢
) عملـه وفقـاً للولايـة الـتي أسـندتها      ٢٠١٤شـباط/فبراير   ١٤إلى  ١٠الثانية والعشرين (نيويورك، 

إليه اللجنة. وأجرى الفريـق العامـل مناقشـةً أوليـةً بشـأن عـدد مـن المسـائل العامـة المتعلقـة بوضـع            
وبالشـــكل الــذي يمكـــن لــذلك الـــنصِّ أن    )٣(تأســـيس المبسَّــطة نــص قــانوني يتنـــاول إجــراءات ال   

    )٥(وقيل إنَّ لتسجيل المنشآت التجارية أهمية خاصة في مداولات الفريق العامل المقبلة. )٤(يتَّخذه.
، تأكيـد الولايـة الـتي أسـندتها     ٢٠١٤وعاودت اللجنةُ في دورتها السابعة والأربعين، عـام    -٣

  )٦(أعلاه. ١حسبما ورد في الفقرة  إلى الفريق العامل الأوَّل

تشــرين  ٢١إلى  ١٧وواصــل الفريــق العامــل الأول، في دورتــه الثالثــة والعشــرين (فيينــا،    -٤
)، عمله وفقاً للولاية المسندة إليـه مـن اللجنـة. وبعـد مناقشـة المسـائل المثـارة        ٢٠١٤الثاني/نوفمبر 

بشأن الممارسات الفضلى في تسـجيل المنشـآت التجاريـة،     A/CN.9/WG.I/WP.85في ورقة العمل 
طلب الفريق العامـل إلى الأمانـة أن تُعِـدَّ نصوصـاً أخـرى بنـاءً علـى الجـزأين الرابـع والخـامس مـن            

ط إجـراءات  تلك الورقة لكي تناقش في دورة مقبلة. وأثناء مناقشة المسائل القانونية المتعلقة بتبسي
التأســــيس، نظــــر الفريــــق العامــــل في المســــائل المجملــــة في الإطــــار المبــــيَّن في ورقــــة العمــــل         

A/CN.9/WG.I/WP.86       واتَّفق على أن يستأنف مداولاتـه في دورتـه الرابعـة والعشـرين بادئـاً مـن ،
  من تلك الوثيقة. ٣٤الفقرة 

نيسـان/أبريل   ١٧إلى  ١٣وواصل الفريق العامل في دورته الرابعة والعشـرين (نيويـورك،     -٥
ــة المتعلقــة بتبســيط إجــراءات التأســيس. وبعــد النظــر الأولي في    ٢٠١٥ ) مناقشــة المســائل القانوني

ــة العمــل    ــواردة في ورق ــه   A/CN.9/WG.I/WP.86المســائل ال ــق العامــل أن يواصــل عمل ــرَّر الفري ، ق
بالنظر في المواد الست الأولى من مشروع القانون النموذجي والتعليقـات الـواردة عليهـا في ورقـة     

                                                           
)، Corr.1و A/68/17(والتصويب  ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والستون، الملحق رقم  )١(  

 .٣٢١ الفقرة

للاطِّلاع على سجل تاريخي لتطوُّر هذا الموضوع في جدول أعمال الأونسيترال، انظر الوثيقة  )٢(  
A/CN.9/WG.I/WP.97 ٢٠إلى  ٥، الفقرات.  

 .٦٤إلى  ٥١و ٤٦إلى  ٣٩و ٣١إلى  ٢٢، الفقرات A/CN.9/800الوثيقة  )٣(  

 .٣٨إلى  ٣٢المرجع نفسه، الفقرات  )٤(  

 .٥٠إلى  ٤٧المرجع نفسه، الفقرات  )٥(  

 .١٣٤، الفقرة )A/69/17( ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والستون، الملحق رقم  )٦(  
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ــهائي للــنص التشــريعي ال ــ  A/CN.9/WG.I/WP.89العمــل  ذي لم يتقــرَّر ، دون مســاس بالشــكل الن
بعد. وبناءً على مقترح مقدَّم من عدة وفود، اتَّفق الفريق العامل على أن يواصل مناقشـة المسـائل   

، مــع مراعــاة المبــادئ العامــة الــواردة في ذلــك المقتــرح، A/CN.9/WG.I/WP.89الــواردة في الوثيقــة 
"التفكير على نطاق صغير أولاً"، وإعطـاء الأولويـة لجوانـب مشـروع الـنص الـوارد في        ومنها نهج

التي لها الصلة الأوثـق بالكيانـات التجاريـة المبسَّـطة. واتَّفـق الفريـق        A/CN.9/WG.I/WP.89الوثيقة 
ــة      ــة المطروحــة في الوثيق ــاقش النمــاذج البديل ، في A/CN.9/WG.I/WP.87العامــل أيضــاً علــى أن ين

  مرحلة لاحقة.
، بالتقـدُّم الـذي أحـرزه الفريـق     ٢٠١٥والأربعـين، عـام   ونوَّهت اللجنة في دورتها الثامنة   -٦

العامل في تحليل المسائل القانونية المتعلقة بتبسيط إجراءات التأسيس وتبيان الممارسـات الجيِّـدة في   
ــا          ــتي تواجهه ــة ال ــات القانوني ــن العقب ــة، وكلاهمــا يهــدف إلى الحــدِّ م تســجيل المنشــآت التجاري

سطة على امتداد دورتها العمرية. وبعد المناقشة، أكدت اللجنـة  المنشآت الصغرى والصغيرة والمتو
مجدَّداً ولاية الفريق العامل في إطار الصلاحيات التي حدَّدتها لـه في دورتهـا السادسـة والأربعـين في     

وفي إطـار المناقشـة بشـأن     )٧(.٢٠١٤وأكـدتها في دورتهـا السـابعة والأربعـين في عـام       ٢٠١٣عام 
بــين  A/CN.9/WG.I/WP.83لمقبلــة، اتَّفقــت اللجنــةُ أيضــاً علــى إدراج الوثيقــة الأنشــطة التشــريعية ا

  )٨(الوثائق التي ينظر فيها الفريق العامل الأول بشأن تبسيط إجراءات التأسيس.
تشـــرين  ٢٣إلى  ١٩ وواصـــل الفريـــق العامـــل، في دورتـــه الخامســـة والعشـــرين (فيينـــا،   -٧

)، العمــل علــى إعــداد معــايير قانونيــة تهــدف إلى تهيئــة بيئــة قانونيــة تمكينيــة  ٢٠١٥الأول/أكتــوبر 
ــائل القانونيـــة المتعلقـــة بتبســـيط     للمنشـــآت الصـــغرى والصـــغيرة والمتوســـطة، واستكشـــاف المسـ

وفيمـا يتعلـق   إجراءات تأسيس المنشـآت التجاريـة وتبيـان الممارسـات الجيِّـدة في مجـال تسـجيلها.        
 A/CN.9/WG.I/WP.93بالنقطة الأخـيرة، قـرَّر الفريـق العامـل بعـد أن استعرضـت الأمانـة الوثـائق         

ــية   A/CN.9/WG.I/WP.93/Add.2و A/CN.9/WG.I/WP.93/Add.1و ــادئ الأساســـ ــة بالمبـــ المتعلقـــ
، إعــدادَ وثيقــة علــى A/CN.9/WG.I/WP.93لتســجيل المنشــآت التجاريــة، وبعــد نظــره في الوثيقــة 

أن المبــادئ الأساســية لتســجيل المنشــآت التجاريــة، دون مســاس شــكل دليــل تشــريعي وجيــز بشــ
بالشكل النهائي الذي قد تتَّخذه النصوص المعنية. وتحقيقـاً لهـذه الغايـة، طلـب الفريـق العامـل إلى       
الأمانــة أن تعــدَّ مجموعــة مشــاريع توصــيات لينظــر فيهــا عنــدما يســتأنف النظــر في ورقــات العمــل 

A/CN.9/WG.I/WP.93 وA/CN.9/WG.I/WP.93/Add.1 وA/CN.9/WG.I/WP.93/Add.2  في
القانونية المتعلقة بتبسيط تأسـيس المنشـآت، اسـتأنف الفريـق     وفيما يخص المسائل  )٩(دورته المقبلة.

العامل النظر في مشروع القانون النموذجي بشأن الكيانات التجارية المبسَّطة، بصيغته الـواردة في  

                                                           
والدورة ؛ ٢٢٥و ٢٢٠)، الفقرتان A/70/17( ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السبعون، الملحق رقم   )٧(  

 ١٧والدورة الثامنة والستون، الملحق رقم ؛ ١٣٤ة )، الفقرA/69/17( ١٧التاسعة والستون، الملحق رقم 
 .٣٢١) الفقرة Corr.1و A/68/17والتصويب (

  .٣٤٠)، الفقرة A/70/17( ١٧الدورة السبعون، الملحق رقم المرجع نفسه،   )٨(  
انظر تقرير الفريق العامل الأول (المعني بالمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة) عن أعمال دورته   )٩(  

  .٧٣، الفقرة A/CN.9/860والعشرين، الوثيقة  الخامسة
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ــة العمــل   ــاً بالفصــل الســادس المت A/CN.9/WG.I/WP.89ورق ــان التجــاري   ، بادئ ــق بتنظــيم الكي عل
المبسَّط، وأَتبعه بالفصل الثامن المتعلق بالحل والتصـفية، ثم الفصـل السـابع المتعلـق بإعـادة الهيكلـة،       

المتعلـــق بالبيانـــات الماليـــة (الـــوارد في الفصـــل التاســـع المتعلـــق بالأحكـــام   ٣٥ثم مشـــروع المـــادة 
مناقشـة مشـروع الـنص الـوارد في ورقـة العمـل        واتَّفق الفريـق العامـل علـى مواصـلة     )١٠(المتنوِّعة).

A/CN.9/WG.I/WP.89         في دورته السادسة والعشـرين، بـدءاً مـن الفصـل الثالـث المتعلـق بالأسـهم
  ورأس المال، ثم الفصل الخامس الخاص باجتماعات المساهمين.

ــورك،      -٨ ــرين (نيويـ ــة والعشـ ــه السادسـ ــل الأول، في دورتـ ــق العامـ ــل الفريـ  ٨إلى  ٤وواصـ
ــادئ       ٢٠١٦نيســان/أبريل  ــة التأســيس والمب ــة بتبســيط عملي ــة المتعلق )، النظــر في المســائل القانوني

الرئيسـية لتسـجيل المنشـآت التجاريـة. وفيمـا يتعلــق بالتبسـيط، اسـتأنف الفريـق العامـل مداولاتــه          
ــتناد إلى  ــة العمـــل بالاسـ ــواردة في  A/CN.9/WG.I/WP.89ورقـ ــائل الـ ــة المسـ . وفي أعقـــاب مناقشـ

قرَّر الفريق العامل أن يكون النص الجاري إعداده بشأن الكيانـات   )١١(الفصلين الثالث والخامس،
 الأمانة أن تعدَّ للمناقشة في الـدورة المقبلـة   التجارية المبسَّطة على شكل دليل تشريعي، وطلب إلى

مشـــروعَ دليـــل تشـــريعي تُجسِّـــد فيـــه مناقشـــاته السياســـاتية حـــتى تاريخـــه (انظـــر الـــوثيقتين           
A/CN.9/WG.I/WP.99 وA/CN.9/WG.I/WP.99/Add.1.()ــادئ الرئيســية   )١٢ في  وفيمــا يتعلــق بالمب

من مشروع التعليـق   ١٠إلى  ١مجال تسجيل المنشآت التجارية، نظر الفريق العامل في التوصيات 
)A/CN.9/WG.I/WP.93 وA/CN.9/WG.I/WP.93/Add.1 وA/CN.9/WG.I/WP.93/Add.2 ،(

) فيمـــــا يتعلـــــق بالـــــدليل A/CN.9/WG.I/WP.96/Add.1و A/CN.9/WG.I/WP.96والتوصـــــيات (
التشريعي، وطلب إلى الأمانة دمج تينك المجموعتين من الوثائق في مشـروع دليـل تشـريعي واحـد     

لعملـه  وبالإضافة إلى ذلك، نظر الفريـق العامـل أيضـاً في البنيـة العامـة       )١٣(لمناقشته في دورة مقبلة.
ــه بشــأن المنشــآت        بشــأن المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة، واتَّفــق علــى أن يكــون عمل
ــة     الصــــــغرى والصــــــغيرة والمتوســــــطة مشــــــفوعاً بوثيقــــــة اســــــتهلالية علــــــى غــــــرار الوثيقــــ

A/CN.9/WG.I/WP.92ن الــنص النــهائي وتــوفر إطــاراً شــاملاً ، وأن تشـكِّل تلــك الوثيقــة جــزءاً م ــ
وقـرَّر الفريـق العامـل     )١٤(المنشـآت الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة.    للأعمال الحالية والمقبلة بشـأن  

ــه السادســة والعشــرين    ــداول حــول      )١٥(أيضــاً في دورت ــه الســابعة والعشــرين للت أن يكــرِّس دورت
دورته الثامنة والعشـرين   مشروع الدليل التشريعي بشأن الكيانات التجارية المبسَّطة ومداولاته في

) للنظر في مشـروع الـدليل التشـريعي الـذي يجسِّـد المبـادئ       ٢٠١٧أيار/مايو  ٩إلى  ١(نيويورك، 
  ال تسجيل المنشآت التجارية.ة في مجيِّدالرئيسية والممارسات الج

                                                           
  .٩٦إلى  ٧٦المرجع نفسه، الفقرات   )١٠(
المعني بالمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة) عن أعمال دورته السادسة والعشرين، تقرير الفريق العامل الأول (  )١١(

  .٤٧إلى  ٢٢، الفقرات A/CN.9/866الوثيقة 
  .٥٠إلى  ٤٨المرجع نفسه، الفقرات   )١٢(
  .٩٠، والفقرة ٨٥إلى  ٥١المرجع نفسه، الفقرات   )١٣(
  .٨٧و ٨٦المرجع نفسه، الفقرتان   )١٤(
تقرير الفريق العامل الأول (المعني بالمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة) عن أعمال دورته السادسة والعشرين،   )١٥(

  .٩٠، الفقرة A/CN.9/866الوثيقة 
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 ١٥حزيران/يونيــه إلى   ٢٧وأثنــت اللجنــة، في دورتهــا التاســعة والأربعــين (نيويــورك،        -٩
)، علــى التقــدُّم الــذي أحــرزه الفريــق العامــل في إعــداد معــايير قانونيــة بشــأن    ٢٠١٦تموز/يوليــه 

ة في مجـال تسـجيل المنشـآت    المسائل القانونية المتعلقة بتبسيط إجراءات التأسيس والمبـادئ الرئيسـي  
التجارية، وكلا الموضوعين يهدف إلى تخفيف العقبات القانونية التي تواجههـا المنشـآت الصـغرى    

كما أحاطت اللجنة علماً بقرار الفريق العامل إعـداد   والصغيرة والمتوسطة خلال دورتها العمرية.
ضـمان أن تضـم وفودهـا     وشُـجِّعت الـدول علـى   دليل تشريعي بشأن كل من هذين الموضوعين، 

  )١٦(خبراء في مجال تسجيل المنشآت التجارية، من أجل تسهيل عمل الفريق العامل.

تشـــرين  ٧إلى  ٣وواصـــل الفريـــق العامـــل مداولاتـــه في دورتـــه الســـابعة والعشـــرين (فيينـــا،   - ١٠
مــل أمضــى الفريــق العا )١٧(). وعمــلاً بمــا قــرره في دورتــه السادســة والعشــرين، ٢٠١٦الأول/أكتــوبر 

كامل دورته السابعة والعشرين في النظر في مشروع دليل تشريعي بشأن الكيانات التجاريـة المبسَّـطة،   
تارِكاً أمر النظر في مشروع الدليل التشريعي بشأن المبادئ الأساسـية لتسـجيل المنشـآت إلى الأسـبوع     

ظـر الفريـق العامـل في    ). ون٢٠١٧أيار/مـايو   ٩إلى  ١الأول من دورتـه الثامنـة والعشـرين (نيويـورك،     
المتعلقــتين  A/CN.9/WG.I/WP.99/Add.1و A/CN.9/WG.I/WP.99المســائل الــواردة في ورقــتي العمــل    

بالكيــان المحــدود المســؤولية في إطــار الأونســيترال، بادئــاً بالقســم ألــف، الــذي يتنــاول الأحكــام العامــة 
)، والقسم باء، الـذي يتنـاول تكـوين الكيـان المحـدود المسـؤولية في إطـار        ٦إلى  ١اريع التوصيات (مش

)، والقســم جــيم، الــذي يتنــاول تنظــيم الكيــان المحــدود   ١٠إلى  ٧الأونســيترال (مشــاريع التوصــيات  
إلى  ). واسـتمع الفريـق العامـل أيضـاً    ١٣إلى  ١١المسؤولية في إطار الأونسـيترال (مشـاريع التوصـيات    

، الــتي تتنــاول النــهج التشــريعي الفرنســي المعــروف A/CN.9/WG.I/WP.94عـرض وجيــز لورقــة العمــل  
)، الـذي يمثـل نهجـاً تشـريعيا بـديلاً      EIRLبـ"منظِّم المشروع المحدود المسؤولية التابع لشـخص واحـد" (  

  المنشآت الصغرى والصغيرة. محتملاً ينطبق على
    

  تنظيم الدورة  -ثانياً  
ــة،        -١١ ــدول الأعضــاء في اللجن ــع ال ــقُ العامــلُ الأول، الــذي كــان مؤلَّفــاً مــن جمي عَقــد الفري

ــن     ــورك، م ــة والعشــرين في نيوي ــه الثامن ــايو  ٩إلى  ١دورتَ ــو   . ٢٠١٧أيار/م ــدورة ممثل وحضــر ال
تحـاد الروسـي، الأرجنـتين، إسـبانيا، إسـرائيل، ألمانيـا،       الدول التالية الأعضاء في الفريق العامـل: الا 

ــا،        ــة كوري ــا، تشــيكيا، جمهوري ــد، تركي ــدا، تايلن ــدي، بولن ــل، بورون ــا، البرازي إندونيســيا، إيطالي
رومانيــا، الســلفادور، ســنغافورة، سويســرا، ســيراليون، الصــين، فرنســا، كنــدا، كــوت ديفــوار،    

، ناميبيـا، النمسـا، نيجيريـا، الهنـد، الولايـات المتحـدة       كولومبيا، الكويت، كينيا، ليبيـا، المكسـيك  
  الأمريكية، اليابان.

وحضر الدورة مراقبون عن الدول التالية: تـونس، الجمهوريـة العربيـة السـورية، العـراق،        -١٢
  فنلندا، كرواتيا، الكونغو، المملكة العربية السعودية، النيجر، هولندا.

                                                           
  .)A/71/17( ١٧الدورة الحادية والسبعون، الملحق رقم الوثائق الرسمية للجمعية العامة،   )١٦(
  .٩٠، الفقرة A/CN.9/866الوثيقة   )١٧(  
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  .الكرسي الرسوليوحضر الدورة أيضاً مراقبون عن   -١٣
  وحضر الدورة أيضاً مراقبون عن المنظمات الدولية التالية:  -١٤

: الجمعيــة الأمريكيــة للقــانون الــدولي، مجلــس  المنظمــات الدوليــة غــير الحكوميــة المــدعوَّة   
موثقي العقود (الكتاب العُدول) بالاتحـاد الأوروبي، مؤسسـة القـانون الأوروبي، مجموعـة أمريكـا      

امي القــانون التجــاري الــدولي، مركــز القــدس للتحكــيم، المركــز الــوطني للدراســات   اللاتينيــة لمحــ
القانونية بشأن التجارة الحرة فيما بين البلدان الأمريكية، رابطة طلبة كليـات الحقـوق الأوروبيـة،    

  الرابطة القانونية لآسيا والمحيط الهادئ.
  وانتخب الفريق العامل عضوَي المكتب التاليين:  -١٥

  السيدة ماريا كيارا مالاغوتي (إيطاليا)    :يسةالرئ  
  السيدة آندريا لاورا ماكييلو (الأرجنتين)    المقرِّرة:  

عُرضـت عليـه   وإضافة إلى الوثائق التي عُرضـت علـى الفريـق العامـل في دوراتـه السـابقة،         -١٦
  الوثائق التالية:

  )؛A/CN.9/WG.I/WP.100جدول الأعمال المؤقَّت المشروح (  (أ)  
ــل تشــريعي بشــأن        (ب)   ــة بشــأن مشــروع دلي ــن الأمان ــذكِّرة م ــية   م ــادئ الأساس المب

  )؛A/CN.9/WG.I/WP.101( للسجل التجاري
 إيطاليـــــــــا بشـــــــــأن الشـــــــــبكات التعاقديـــــــــةمقتـــــــــرح مـــــــــن حكومـــــــــة   (ج)  

)A/CN.9/WG.I/WP.102؛(  
ــادئ        (د)   ــع لمشــاريع التوصــيات المتعلقــة بالمب ــة تحتــوي علــى تجمي مــذكِّرة مــن الأمان

  )؛A/CN.9/WG.I/WP.103( الأساسية للسجل التجاري
ملاحظات وأحكام نموذجية مقدَّمة من حكومـة كولومبيـا بشـأن حـلِّ المنشـآت        (ه)  

  ).A/CN.9/WG.I/WP.104الصغرى والصغيرة والمتوسطة وتصفيتها (
  لي:وأقرَّ الفريق العامل جدول الأعمال التا  -١٧

  افتتاح الدورة.  -١  
  انتخاب أعضاء المكتب.  -٢  
  إقرار جدول الأعمال.  -٣  
  إعداد معايير قانونية بشأن المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة.  -٤  
  مسائل أخرى.  -٥  
  اعتماد التقرير.  -٦  
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  المداولات والقرارات  -ثالثاً  
ونيــة تهــدف إلى تهيئــة بيئــة قانونيــة أجــرى الفريــق العامــل مناقشــات بشــأن إعــداد معــايير قان  - ١٨

تمكينيـــة للمنشـــآت الصـــغرى والصـــغيرة والمتوســـطة، وخصوصـــاً بشـــأن دليـــل تشـــريعي للمبـــادئ  
ــة    ــيقتي الأمانـــــ ــتناد إلى وثـــــ ــية لتســـــــجيل المنشـــــــآت بالاســـــ  A/CN.9/WG.I/WP.101الأساســـــ

. وواصــل الفريــق العامــل أيضــا النظــر في مشــروع دليــل تشــريعي بشــأن    A/CN.9/WG.I/WP.103و
 A/CN.9/WG.I/WP.99الكيان المحدود المسؤولية في إطـار الأونسـيترال بالاسـتناد إلى وثـيقتي الأمانـة      

. وبالإضافة إلى ذلك، نظر الفريق العامل في المقترحات المقدَّمة مـن  A/CN.9/WG.I/WP.99/Add.1و
. ويـــــرد أدنـــــاه عـــــرض A/CN.9/WG.I/WP.104و A/CN.9/WG.I/WP.102الـــــدول في الـــــوثيقتين 

    لمداولات الفريق العامل وقراراته بشأن هذه المواضيع.
    

  إعداد معايير قانونية بشأن المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة  -رابعاً  
  

  المبادئ الأساسية للسجل التجاريمشروع دليل تشريعي بشأن   -ألف  
  

  وملاحظات استهلالية A/CN.9/WG.I/WP.103و A/CN.9/WG.I/WP.101عرض الوثيقتين   - ١  
 A/CN.9/WG.I/WP.101ذُكِّر الفريق العامل بأنَّ مشروع الدليل التشريعي الوارد في الوثيقة   -١٩
تجميع للوثائق التي كانت قد عُرضـت في السـابق علـى الفريـق العامـل، أي مشـروع التعليقـات         هو

 A/CN.9/WG.I/WP.93نشـــآت التجاريـــة، الـــوارد في الوثيقـــة المبـــادئ الأساســـية لتســـجيل الم علـــى
ــرات A/CN.9/WG.I/WP.93/Add.2 )A/CN.9/860و A/CN.9/WG.I/WP.93/Add.1و إلى  ١٧، الفقــ

لمتعلقــة بالمبــادئ الأساســية لتســجيل المنشــآت، الــواردة في الوثيقـــة       )، ومشــاريع التوصــيات ا  ٦٨
A/CN.9/WG.I/WP.96 وA/CN.9/WG.I/WP.96/Add.1 )A/CN.9/866 ــرات ). ٨٥إلى  ٥١، الفقـــــــ

 ـــ ــرارات الــ ــرد القـــ ــة    وتـــ ــائق في الوثيقـــ ــذه الوثـــ ــا يتعلـــــق بهـــ ــل فيمـــ ــذها الفريـــــق العامـــ تي اتخـــ
A/CN.9/WG.I/WP.101        فضلاً عن المواضـع الأصـلية للفقـرات الموحَّـدة والتـرقيم الأصـلي لمشـاريع ،

ــة     ــك، أنَّ الوثيق ــوحظ، إضــافة إلى ذل هــي مجــرد استنســاخ   A/CN.9/WG.I/WP.103التوصــيات. ول
من أجل تيسير قـراءة الـنص المـذكور     A/CN.9/WG.I/WP.101لمشاريع التوصيات الواردة في الوثيقة 

  المرجعية والنظر فيه.الذي يتضمَّن عدداً من الإحالات 
واســتذكر الفريــق العامــل عــدداً مــن المواضــيع الأساســية في مشــروع الــدليل التشــريعي،     -٢٠

ومنـها: (أ) أنَّ تشــجيع المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوسـطة علــى العمــل في الاقتصــاد المــنظَّم   
لتي يمكـن للمنشـآت التجاريـة    قانوناً يشكِّل هدفاً رئيسيا؛ و(ب) أنَّ التسجيل هو القناة الرئيسية ا

أن تنفذ من خلالها إلى الاقتصاد المنظَّم قانوناً، وخصوصاً إذا كان النهج المعتمـد قائمـاً علـى نهـج     
"مَجْمع الخدمات"؛ و(ج) أنَّـه ينبغـي السـماح بتسـجيل جميـع المنشـآت التجاريـة، علـى أن يُتـرك          

ن شـأن التسـجيل أن يتـيح للدولـة اسـتبانة      للدولة تحديد المنشآت التي يلـزم تسـجيلها؛ و(د) أنَّ م ـ  
ــدها بالمســاعدة والحــوافز؛ و(ه     ــن   المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة وتزوي ) أنَّ القصــد م

مشــروع الــدليل التشــريعي هــو حفــز الطمــوح وهــو موجَّــه إلى الاقتصــادات المنخرطــة في إجــراء   
تجاريـة؛ و(و) أن العمـل يركـز    إصلاحات رئيسية والاقتصادات التي ترغب في تحسين سجلاتها ال
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على المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة، ورغم هذا، فإنَّ من شأن أيِّ تحسينات تدخل علـى  
نظــام الدولــة للســجلات التجاريــة أن تســاعد أيضــاً المنشــآت التجاريــة مــن الأحجــام الأخــرى؛     

لكتـروني تمامـاً، واتبـاع    أنَّ مشروع النص يتضمَّن ثلاثة عوامل رئيسية تحبـذ اعتمـاد سـجل إ    و(ز)
الـنص   نهج "مَجْمع الخدمات"، واستخدام محدِّدات الهوية الفريـدة للمنشـآت التجاريـة؛ و(ح) أنَّ   

شـديد المرونـة يمكـن للـدول      يشكل دليلاً تشريعيا، ومن ثم، فإنَّ القصـد منـه هـو أن يكـون دلـيلاً     
  الرجوع إليه وفقاً لاحتياجاتها.

ى أنَّ مصطلح "اللائحة التنظيمية" قـد اسـتُخدم في كـل مشـاريع     وجرى التأكيد أيضاً عل  -٢١
التوصيات للدلالة على مجموعة القواعد التي تعتمـدها الدولـة المشـترعة بشـأن السـجل التجـاري،       
سواء أكانت تلك القواعد موجودة في مبادئ توجيهية إدارية أم في القانون الخـاص الـذي يحكـم    

نون الدولة المشـترعة" فقـد اسـتُخدم للدلالـة علـى أحكـام القـانون        تسجيل المنشآت. أمَّا تعبير "قا
الــداخلي، بمعنــاه الأوســع، الــتي لهــا صــلة مــا بالمســائل المتعلقــة بتســجيل المنشــآت أو تتنــاول تلــك  
المســائل. ورأى الفريــق العامــل أنَّــه لا ضــرورة للتمييــز في الــدليل التشــريعي بــين القــانون الخــاص   

ــاول تســجيل المنشــآت، ولا    بتســجيل المنشــآت والقــانو  ــاه الأوســع والــذي قــد يتن ن المنطبــق بمعن
للتمييز بين التشريعات الرئيسية والثانوية. بـل ورئـي أنَّ مصـطلح "قـانون" قـد يكـون كافيـاً، مـع         
ترك الجوانب الأخرى لتبت فيها الدولة المشترعة، بيد أنَّ الأمانة قد تراعي الطريقة الـتي عولجـت   

ة مماثلة في مشروع دليل اشتراع قانون الأونسيترال النموذجي بشـأن المعـاملات   فيها مؤخَّراً مسأل
المضمونة، وذلك من أجـل التوصـل إلى حـل مناسـب. ولـوحظ كـذلك أنَّـه سـيلزم، تبعـاً لـذلك،           

  من مشروع النص. ١٢إجراء تغييرات على التعاريف ذات الصلة في الفقرة 
    

  التجاري السجل أهداف  - ٢  
  ١والتوصية  ٢٦و ٢٥التجاري: الفقرتان أغراض السجل     

بشــأن الجهــة الواحــدة لتســجيل المنشــآت    ١٢اقتُــرح مــرة ثانيــة نقــل مشــروع التوصــية     -٢٢
التجاريـــة والتســـجيل لـــدى هيئـــات أخـــرى ("مَجْمـــع الخـــدمات") إلى بدايـــة الـــدليل التشـــريعي 

، حيــث قــرَّر الفريــق العامــل تــرك الاعتبــارات  A/CN.9/866مــن الوثيقــة  ٥٤أيضــاً الفقــرة  (انظــر
الخاصة بالهيكل للمناقشة في وقت لاحـق). وبعـد المناقشـة، اتَّفـق الفريـق العامـل علـى أنَّ التعليـق         

ينبغي أن يشـير، عوضـاً عـن ذلـك، إلى مفهـوم "مَجْمـع الخـدمات"، مـع التركيـز           ١على التوصية 
  فهوم، وخصوصاً في مساعدة المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة.على أهمية هذا الم

ــى التوصــية      - ٢٣ ــق عل ــولي التعلي ــرح أن ي ــة المنشــآت الصــغرى      ١واقتُ ــى أهمي ــزاً أكــبر عل تركي
والصغيرة والمتوسطة والأسباب الأساسية للعمـل الـذي يقـوم بـه الفريـق العامـل الأول. ولـوحظ أنَّ        

مـــن مشـــروع الـــدليل التشـــريعي تتضـــمَّنان تلـــك  ٢٦) والفقـــرة (والمقدِّمـــة بوجـــه عـــام ٢الفقـــرة 
المعلومات. وذُكِّر الفريق العامل، بالإضافة إلى ذلك، بأنَّه كان قـد اتَّفـق عمومـاً علـى النـهج الـوارد       

)، الــذي A/CN.9/866مــن الوثيقــة  ٨٨إلى  ٨٦(انظــر الفقــرات  A/CN.9/WG.I/WP.92في الوثيقــة 
تحــدِّد الأســباب الشــاملة للعمــل  A/CN.9/WG.I/WP.92يتمثــل في صــوغ وثيقــة علــى غــرار الوثيقــة  

الدعم السياساتي الذي يمكن للـدول أن تـوفره لتلـك    بشأن المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة و
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المنشآت، بينما تمثل مشاريع الأدلة، الـتي يعكـف علـى إعـدادها الفريـق العامـل الأول وأفرقـة عاملـة         
أخرى، الركائز القانونية التي تدعم النهج السياسي الشـامل. واتَّفـق الفريـق العامـل علـى إضـافة أيِّ       

  لى أهمية مساعدة المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة.تفاصيل ضرورية إلى التعليق ع
(أ) لا يوضِّـح بمـا يكفـي أنَّـه ينبغـي أن يُتـرك        ١وأُعرب عن القلق من أنَّ مشروع التوصـية    - ٢٤

 ٥٦للدول المشترعة أمر البت في ماهيَّة المنشـآت الـتي ينبغـي إلزامهـا بالتسـجيل (انظـر أيضـاً الفقـرة         
) وأنَّ المنشــآت في بعــض الــدول تعمــل في نطــاق الاقتصــاد المــنظَّم قانونــاً   A/CN.9/866مــن الوثيقــة 

ــجيل"      ــة بالتسـ ــارة "الملزَمـ ــافة عبـ ــراح إضـ ــل اقتـ ــق العامـ ــد الفريـ ــجَّلة. ولم يؤيـ ــون مسـ دون أن تكـ
مـن مشـروع الـدليل     ١٩صـية  والتو ١٢٨إلى  ١٢٥(أ). ولـوحظ أيضـاً أنَّ الفقـرات     ١التوصية   في

التشريعي تركـز بالتفصـيل علـى هـذه المسـألة، وقـرَّر الفريـق العامـل أنَّ أيَّ توضـيحاتٍ أو إحـالاتٍ           
مرجعيةٍ ضروريةٍ في هذا الصدد يمكن وضـعها في التعليـق، ربمـا كفقـرةٍ إضـافيةٍ، وأنَّـه يمكـن إدخـال         

  ن عبارة "وييسره" بعبارة "ويخوله".، مثل الاستعاضة ع١تعديلات للمساعدة على فهم التوصية 
وقـــدِّم اقتـــراحٌ بإضـــافة عبـــارة "و/أو المؤسســـات العامـــة" بعـــد كلمـــة "لعامـــة النـــاس" في    -٢٥

ــات        ١ التوصــية ــومي للكيان ــتراء العم ــادرات الاش ــات ذات الصــلة بمب (ب) لضــمان إتاحــة المعلوم
 ضماناً للوضوح بشأن هذه النقطة. العمومية. وطُلب إلى الأمانة أن تنظر في إمكانية تعديل التعليق

(ب) عبـارة "تلقـي وتخـزين و" قبـل عبـارة       ١وقدِّم اقتراحٌ آخر بأن تضاف إلى التوصـية    -٢٦
ــوارد في الفقــرة      ــد تعريــف "تســجيل المنشــآت" ال . ولم يأخــذ ١٢"إتاحــة معلومــات" لكــي تجسِّ

 الفريق العامل بهذا الاقتراح.
  

  بؤ به يتيح تسجيل جميع المنشآت التجارية: وضع إطار تشريعي بسيط ويمكن التن    
  ٢والتوصية  ٣٠إلى  ٢٧الفقرات 

ــق العامــل بخصــوص توضــيح فكــرة أنَّ         -٢٧ ــا الفري ــتي ســبق أن أجراه في ضــوء المناقشــات ال
ــة        ــة المنشــآت الــتي ينبغــي إلزامهــا بالتســجيل للدول ــد ماهيَّ ــدليل التشــريعي يتــرك تحدي مشــروع ال

 ٢٨علاه)، اتَّفق الفريق العامل على تعديل الجملـة الثانيـة مـن الفقـرة     أ ٢٤المشترعة (انظر الفقرة 
بحذف عبارة "لعلَّ الدول تودُّ النظر في إلزام ... أو في تمكينها مـن ذلـك، أو" والاستعاضـة عنـها     
بعبارة "ينبغي للدول تمكين المنشآت، أيا كان حجمها وشكلها القـانوني، مـن أن تسـجِّل نفسـها     

جــاري المناســب، أو". كمــا اتَّفــق الفريــق العامــل علــى أن تُضــاف عبــارة "أو نــوع في الســجل الت
  .٢٩النشاط الذي تزاوله" في نهاية الفقرة 

(أ) بتضـمينها إحالـةً مرجعيـةً إلى القسـم مـن الـدليل التشـريعي         ٢واقتُرح توضيح التوصـية    - ٢٨
نية الـرفض التلقـائي للطلبـات    الذي يتناول تصحيح الأخطاء التي يرتكبها موظفو السجل وإلى إمكا

 المقدَّمة إلكترونيا إذا أُدخلت المعلومات بطريقة خاطئة. ولم يأخذ الفريق العامل بهذه الاقتراحات.

ــرح تضــمين التوصــية     -٢٩ (ب) إشــارةً إلى المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة     ٢واقتُ
ــانوني". ولكــن        ــا وشــكلها الق ــا كــان حجمه ــدليل   وكــذلك "المنشــآت، أي ــز ال ــوحظ أنَّ تركي ل

ــة ولا ينبغــي        ــى المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة واضــحٌ بالفعــل في المقدِّم التشــريعي عل
يؤيِّد الفريق العامل ذلـك الاقتـراح. وكـان هنـاك اقتـراحٌ آخـر بـأن تضـاف          تكراره بلا داعٍ، ولم
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لمشــترعة"، لكــنَّ الفريــق (ب) عبــارة "المنصــوص عليــه في تشــريعات الدولــة ا ٢إلى نهايــة التوصــية 
العامــل اتَّفــق علــى أنَّ هــذا المفهــوم مجسَّــدٌ بالفعــل في الجــزء الاســتهلالي مــن الــدليل الــذي يمكــن    

 تعزيزه، إذا لزم الأمر.

(ج) "مــالم تكــن هــذه  ٢وأيَّــد الفريــق العامــل اقتــراح حــذف العبــارة الختاميــة للتوصــية     -٣٠
جب قانون الدولة المشترعة نتيجة لشـكلها القـانوني   المنشآت التجارية خاضعة لشروط إضافية بمو

  الخاص" باعتبارها زائدة عن الحاجة.
  

 ٣والتوصية  ٣٥إلى  ٣١السمات الرئيسية لنظام تسجيل المنشآت التجارية: الفقرات     

من مشـروع الـدليل التشـريعي لأنَّ مفهـوم      ٣٣و ٣٢اقترح أحد الوفود حذف الفقرتين   - ٣١
مــن الــنص، كمــا أنــه معــرَّفٌ بالأمثلــة  ١٢معــرَّف علــى نحــو وافٍ في الفقــرة  الموثوقيــة، في رأيــه،

. ورُئــي أيضــاً أنَّ بالإمكــان، بنــاءً علــى  ٣٤الــواردة في الفقــرات الفرعيــة (أ) إلى (د) مــن الفقــرة  
  والإبقاء على نصها. ٣ذلك، حذف المعقوفتين المحيطتين بالفقرة الفرعية (د) من التوصية 

ــود   -٣٢ ــى التوصــية     ورأت وف ــاء عل ــي الإبق ــه ينبغ ــنص وعــدم حــذف    ٣أخــرى أن (د) في ال
يمكـن أن   ٣٣و ٣٢، إذ إنَّ الحفاظ علـى المناقشـة بشـأن الموثوقيـة في الفقـرتين      ٣٣و ٣٢الفقرتين 

يفيــد الــدول الــتي قــد تنظــر في إصــلاح نظــم الســجلات التجاريــة لــديها بالاســتناد إلى توصــيات   
بشــأن مفهــوم  ٣٢ه إذا كانــت المناقشــة الــواردة في الفقــرة مشــروع الــدليل التشــريعي. ورئــي أن ــ

، فـيمكن، عوضـاً عـن    ١٢"الموثوقية" تسبب التباساً نظراً لتشابهها مع التعريـف الـوارد في الفقـرة    
". وعـلاوة علـى   ١٢حذفها، تضمينها عبارة على غرار "وفقاً لتعريف الموثوقيـة الـوارد في الفقـرة    

وثوقيـة" قـد يظهـر في أمـاكن أخـرى مـن الـدليل التشـريعي، وأنـه          ذلك، أشير إلى أنَّ مصـطلح "الم 
ينبغي الحرص على ضمان استخدامه على نحو متسـق. وبعـد المناقشـة، اتَّفـق الفريـق العامـل علـى        

 ٣٢في الــدليل التشــريعي، وطُلــب إلى الأمانــة أن تعــدل الفقــرة   ٣٣و ٣٢الإبقــاء علــى الفقــرتين 
  .ازدواجية في تعريف "الموثوقية" أيِّ وإلغاءمتها الوفود إلى الإرشادات التي قدَّ استناداً
لأنــه ســبق ذكرهــا في تعريــف  ٣٤ة النوعيــة و" مــن الفقــرة جيِّــدواقتــرح حــذف عبــارة "  - ٣٣

، إلاَّ أنَّ الفريـق العامـل اتَّفـق علـى إبقائهـا لضـمان التركيـز علـى         ١٢مفهوم "الموثوقية" في الفقرة 
ي جيِّـد افق الفريـق العامـل أيضـاً علـى اقتـراح بشـأن إدراج عبـارة "       هذا المفهوم تركيزاً كافياً. وو

    .٣٤لضمان اتساقها مع نص الفقرة  ٣النوعية" في الفقرة (د) من التوصية 
(ج) الـتي تشـير إلى نمـوذج مطبـق      ٣٤ورأت عدة وفود أنه ينبغي حذف الفقرة الفرعيـة    -٣٤

التسـجيل بعـد فتـرات معيَّنـة للحفـاظ علـى       في بعض الولايات القضائية قد يُلـزم المنشـآت بإعـادة    
موثوقية السجل، لأنَّ ذلك النموذج لا يعتبر ممارسـة جيِّـدة. وبالإضـافة إلى ذلـك، رُئـي أنَّ تلـك       
الممارسة يمكن أن ترهق المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة بـلا مـبرِّر. ورغـم الإشـارة إلى أنَّ     

المنشـأة التجاريـة دوريـا بشـكل مـا ضـمانا لدقـة         بعض الولايـات القضـائية تلـزم بتجديـد تسـجيل     
  .(ج) ٣٤المعلومات الواردة فيه، فقد اتَّفق الفريق العامل على حذف الفقرة الفرعية 

وردا على سؤال بشـأن مـا إذا كانـت المسـؤولية عـن تحـديث السـجل الـواردة في الفقـرة            -٣٥
يـة المسـجَّلة، أوضـح أنَّ المقصـود في     (د) سـتقع علـى عـاتق السـجل أم المنشـأة التجار      ٣٤الفرعية 
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ــواتر عمليــات تحــديث        نــص الفقــرة هــو الإشــارة إلى الســجل. وأعــرب عــن بعــض القلــق إزاء ت
السـجل، ولـوحظ أنَّ التكنولوجيــا قـد لا تكـون دائمــا متاحـة في جميـع الــدول لتحـديث الســجل        

لتشـريعي علـى إجـراء    آنيا. ومع ذلك، رئي أنه سيكون مـن المفيـد التشـجيع في مشـروع الـدليل ا     
  .تحديثات منتظمة

والتركيــز فيهــا  ٣٤وأُبــدي في الفريــق العامــل تأييــد لاقتــراح بشــأن إعــادة صــوغ الفقــرة   -٣٦
على المفاهيم العامة للتحقق من المعلومات وأمنـها وأفضـل الممارسـات في مجـال تحـديث السـجل.       

اللاحقـة مـن الـدليل التشـريعي     وشُجعت الأمانة أيضاً علـى إدراج إحـالات مرجعيـة إلى الأقسـام     
(أ) المتعلقـة بطلبـات التحـديث المؤتمتـة      ٢٨التي تتناول تلك الجوانب، بما فيها إحالـة إلى التوصـية   

المتعلقتين بسبل الانتصاف المتاحة للدولـة عنـدما تقـدِّم منشـأة      ٤١و ٤٠الدورية، وإلى التوصيتين 
  .تجارية إلى السجل معلومات غير موثوقة

 .(د) والإبقاء على نصها ٣ق الفريق العامل على حذف المعقوفتين المحيطتين بالتوصية واتَّف  - ٣٧
    

  إنشاء السجل التجاري ووظائفه  - ٣  
  ٤والتوصية  ٣٩إلى  ٣٧السلطة المسؤولة: الفقرات     

ساد اتفاق في الفريق العامل علـى أنَّ الإشـارة إلى الدولـة المشـترعة الـتي تحـتفظ "بملكيـة"          -٣٨
، قد لا تكون دقيقـة بمـا فيـه الكفايـة، وأنـه ينبغـي للأمانـة أن        ٣٩سجل، الواردة في الفقرة قيود ال

  .تنظر في استخدام نص بديل، ربما يشير إلى "المسؤولية" أو "الحقوق" بدلا من "الملكية"
بحيـث تشـير إلى أنـه ينبغـي      ٤وبعد المناقشة، اتَّفـق الفريـق العامـل علـى توضـيح التوصـية         -٣٩

أن تتــولى المســؤولية عــن تنظــيم الســجل التجــاري، وإن كــان بإمكانهــا أن تســند وظيفــة    للدولــة 
تشــغيل الســجل إلى ســلطةٍ منشــأةٍ لهــذا الغــرض. وأعــرب عــن التأييــد في الفريــق العامــل لاقتــراح  
بشأن صوغ التوصية على النحو التالي: "ينبغي أن ينص القانون على أنَّ تنظيم السـجل التجـاري   

الدولـة المشـترعة، وأن تتـولى الدولـة المشـترعة، أو سـلطة تعينـها الدولـة، مهمـة          هو من اختصاص 
 تشغيل السجل التجاري".

واتَّفــق الفريــق العامــل أيضــاً علــى أن يطلــب إلى الأمانــة توضــيح معــنى مصــطلح "الســلطة"   -٤٠
دم في ) ومصطلح "السـلطة المعينـة" (علـى النحـو المسـتخ     ٥و ٤(على النحو المستخدم في التوصيتين 

 .من مشروع الدليل التشريعي ١٢) وربما إدراج تعريف للمصطلحين في الفقرة ٨و ٦التوصيتين 
    

  ٥والتوصية  ٤١و ٤٠تعيين أمين السجل: الفقرتان     
مـن الـدليل التشـريعي     ٥والتوصـية   ٤١و ٤٠وافق الفريق العامل على مضمون الفقرتين   -٤١

 .بصيغها الحالية
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  نظام تسجيل المنشآت التجارية ومساءلة أمين السجل:الشفافية في تشغيل     
  ٦والتوصية  ٤٤ إلى ٤٢الفقرات 

ــرة        -٤٢ ــدرج في الفق ــأن ت ــراح ب ــل لاقت ــق العام ــد في الفري ــدي تأيي ــة إلى   ٤٤أب ــة مرجعي إحال
إلى  ١٩٦المبــادئ المتعلقــة بمســؤولية أمــين الســجل ومــوظفي الســجل، الــتي نوقشــت في الفقــرات  

  .التشريعي من مشروع الدليل ٢٠٠
    

  ٧والتوصية  ٤٥استخدام استمارات التسجيل الموحَّدة: الفقرة     
أدلي بتعليق مفاده أنَّ استخدام استمارات تسجيل موحَّـدة قـد لا يكـون السـبيل الوحيـد        -٤٣

الذي يمكن للدول من خلاله تشغيل نظام تسجيل شفاف. وكان هنـاك اتفـاق في الفريـق العامـل     
 بوسـع الـدول السـماح بتقـديم صـكوك      مـا يفيـد بـأنَّ    ٧ليـق علـى التوصـية    على أن يُـدرج في التع 

  .أو عقود بخلاف استمارة التسجيل المعتادة تأسيسية
  

  ٨والتوصية  ٤٩إلى  ٤٦بناء قدرات موظفي السجل: الفقرات     
اتَّفق الفريق العامل على حذف عبارة "تحسين مركز السـجل في التصـنيفات الدوليـة" في      -٤٤

، والاستعاضة عنها بعبارة تفيـد بضـرورة أن تعمـل الـدول علـى بنـاء قـدرات مـوظفي         ٤٧الفقرة 
  السجل من أجل مواكبة "أفضل الممارسات والاتجاهات العالمية".

وأعرب الفريق العامل أيضاً عن تأييده لاقتراح بشأن إدراج عبـارة "ومعـايير الخدمـة" في      -٤٥
  ."راءات تسجيل المنشآت التجارية، بعد عبارة "إج٨السطر الثاني من التوصية 

  
  ٩والتوصية  ٥٨إلى  ٥٠الوظائف الأساسية للسجلات التجارية: الفقرات     

اتَّفق الفريق العامل، بناء علـى المـداولات الـتي أجراهـا في دورتـه السادسـة والعشـرين في          -٤٦
)، علــى تأجيــل اســتعراض مشــروع  A/CN.9/866مــن الوثيقــة  ٨٢(الفقــرة  ٢٠١٦نيســان/أبريل 

  هذه التوصية إلى أن ينتهي من استعراض باقي مشاريع التوصيات والتعليق.
    

  ١٠والتوصية  ٦٠و ٥٩هيكل السجل التجاري: الفقرتان     
أُعرب عن القلق من أنَّ نظم التسجيل المركزية قـد لا تكـون مناسـبة للـدول الناميـة الـتي         -٤٧

تحتــاج إلى تيســير الوصــول إلى خــدمات تســجيل المنشــآت التجاريــة في المنــاطق النائيــة وربمــا مــن   
خــلال منافــذ متعــددة خــارج موقــع نظــام التســجيل المركــزي. غــير أنــه لــوحظ أنَّ كــلا النــهجين 
المركــزي واللامركــزي لتســجيل المنشــآت التجاريــة موجــودان معــاً في العديــد مــن الــدول، إذ إنَّ 

  جيل أُنشئت كنظم مركزية يمكن الوصول إليها من منافذ لامركزية متعدِّدة.نظم التس
وبعد المناقشة، اتَّفق الفريق العامل على أن يطلـب إلى الأمانـة أن تعيـد صـوغ التعليـق في        -٤٨

للتخفيـف مـن تركيـزه علـى التبـاين بـين الـنظم المركزيـة والـنظم اللامركزيـة،            ٦٠و ٥٩الفقرتين 
ى ضرورة الترابط داخل نظام السجل، بغض النظر عـن هيكلـه، وأن تكـون لـه     وزيادة تركيزه عل

  منافذ وصول متعدِّدة.
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  تشغيل السجل التجاري  - ٤  
  ٦٥إلى  ٦٢سجل إلكتروني أو ورقي أو مختلط: الفقرات     

طُــرح ســؤال في الفريــق العامــل بشــأن مــا إذا كــان أيٌّ مــن الوفــود يعلــم بوجــود ولايــة      -٤٩
) في نظـام سـجلها التجـاري.    blockchainتكنولوجيـا سلسـلة كتـل البيانـات (    قضائية استخدمت 

ولوحظ أنَّ دبي قد تكون بصدد استحداث اسـتخدام تكنولوجيـا سلسـلة كتـل البيانـات في نظـم       
التســجيل لــديها، بيــد أنــه ليســت هنــاك أيُّ معلومــات متاحــة عــن ولايــات قضــائية أخــرى تقــوم  

زايدة على الصـعيد العـالمي لمسـألة تكنولوجيـا سلسـلة كتـل       بذلك. ولوحظ أنَّ هناك مناقشات مت
البيانات وأنها أدرجت في برنامج مؤتمر الاحتفال بالذكرى الخمسين لإنشـاء الأونسـيترال (فيينـا،    

). واتَّفق الفريق العامل على ما لهـذه التكنولوجيـا وأثرهـا المحتمـل مـن      ٢٠١٧تموز/يوليه  ٦إلى  ٤
ا يخص المنشآت الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة وأنـه ينبغـي النظـر فيهـا،        أهمية لأعماله الراهنة فيم

  ولكنه قرر إرجاء المناقشة إلى مرحلة لاحقة.
  من الدليل التشريعي بصيغتها الحالية. ٦٥إلى  ٦٢ووافق الفريق العامل على مضمون الفقرات   - ٥٠
  

  ٧٠إلى  ٦٦سمات السجل الإلكتروني: الفقرات     
  من الدليل التشريعي بصيغتها الحالية. ٧٠إلى  ٦٦امل على مضمون الفقرات وافق الفريق الع  - ٥١
  

  ٧٩إلى  ٧١النهج المرحلي لتنفيذ سجل قائم على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: الفقرات     
 ٧٢طُرح سؤال عمَّا إذا كـان مصـطلح "التوصـيل بالإنترنـت"، الـوارد في الفقـرات مـن          -٥٢
التشــريعي، هــو المصــطلح المناســب في ضــوء ارتفــاع مســتويات        مــن مشــروع الــدليل   ٧٥إلى 

الوصــول إلى الإنترنــت علــى الصــعيد العــالمي. وأُعــرب عــن رأي مفــاده أنَّ ثمــة عوامــل أخــرى،     
كالتكلفــة مــثلا، قــد تكــون أيضــاً ذات أهميــة في كيفيــة القيــام علــى نحــو ملائــم بالتنفيــذ المرحلــي  

والاتصالات، حيث تـبين تجـارب بعـض الوفـود وجـود      للسجل القائم على تكنولوجيا المعلومات 
عوامل إضافية قد تكون ذات أهمية في البلدان الناميـة علـى وجـه الخصـوص، مـن ذلـك معـدلات        
معرفـــة القـــراءة والكتابـــة، ومســـائل الـــبنى التحتيـــة (مثـــل انقطـــاع التيـــار الكهربـــائي)، وأنـــواع   

ظــم الــدفع بواســطة الهواتــف المحمولــة  المســتخدمين المســتهدفين، ومــدى إمكانيــة الاســتفادة مــن ن 
والتعويل عليها. وطلب الفريق العامل إلى الأمانة استعراض التعليق لضمان توضـيح هـذه المسـائل    
توضيحاً كافياً. ولوحظ أيضاً أنه ينبغي وجود خطط طوارئ خاصة بالسجلات التجاريـة أيضـاً.   

ص، فقـد اتَّفـق الفريـق العامـل علـى      ومع أنَّ الإشارة إلى هذه الخطط تـرد في جـزء لاحـق مـن الـن     
  إدراج إحالات مرجعية إليها في هذا القسم من مشروع النص.  

مـن الـدليل التشـريعي بصـيغتها      ٧٩إلى  ٧١ووافق الفريق العامل على مضمون الفقرات   -٥٣
  الحالية، مع إجراء التعديلات المشار إليها في الفقرة السابقة.  
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تسجيل والمدعومة بحلول قائمة على تكنولوجيا المعلومات الخدمات الأخرى المتعلقة بال    
  ١١والتوصية  ٨٣إلى  ٨٠والاتصالات: الفقرات 

ــرات       -٥٤ ــى مضــمون الفق ــل عل ــق العام ــق الفري ــدليل   ١١والتوصــية  ٨٣إلى  ٨٠واف ــن ال م
  التشريعي بصيغها الحالية.

  
مع الخدمات"): جهة واحدة لتسجيل المنشآت التجارية والتسجيل لدى هيئات أخرى ("مج    

  ١٢والتوصية  ٩٣إلى  ٨٤الفقرات 
أبلغت عدة دول الفريق العامل بما أدخلتـه مـن إصـلاحات تشـريعية لاعتمـاد جهـة واحـدة          - ٥٥

لتســجيل المنشــآت التجاريــة والتســجيل لــدى هيئــات أخــرى ("مجمــع الخــدمات") وبــالأثر الإيجــابي  
في الفريـق العامـل    ريـة. وسـاد اتفـاق عـام    العام لتلك الإصلاحات في تيسـير تسـجيل المنشـآت التجا   

  على فوائد إنشاء مجمع الخدمات والمزايا الهامة التي يمكن أن يجنيها مستخدمو تلك الجهة الواحدة.
إلى وصـول المنشـآت    ٨٦وورد اقتراح بإمكانيـة الإشـارة في الجملـة الأخـيرة مـن الفقـرة         -٥٦

العامـة والخاصـة كخـدمات مصـرفية إضـافية       الصغرى والصغيرة والمتوسطة إلى الخدمات المصرفية
يمكن ربطها بمجمـع الخـدمات، وأُشـير أيضـاً إلى الحصـول علـى رُخـص البلديـة عـن طريـق مجمـع            

، إشــارة إلى ممارســة ٨٧الخــدمات. وورد اقتــراح آخــر بــأن تضــاف في التعليــق، ربمــا في الفقــرة    
ية للوصـول إلى مجمـع الخـدمات،    استخدام المكاتب المتنقلـة (أي المكاتـب السـيارة) كنوافـذ إضـاف     

  ولا سيما في الدول ذات المناطق النائية.
) صـادرة  A/CN.9/WG.I/WP.98التعـاريف" مـن وثيقـة (    –وأشير إلى القسم المعنون "باء   -٥٧

اد)، واقتـرح إدراجـه في مشـروع الـدليل     عن أمانة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنميـة (الأونكت ـ 
التشريعي لتعريف "تسـجيل المنشـآت التجاريـة". وأبـدى أعضـاء الفريـق العامـل تأييـدا للشـواغل          
التي أعرب البعض عنها من أنَّ اقتباس النص الوارد في ورقة الأونكتـاد لتعريـف مفهـوم "تسـجيل     

ج قـد يـؤثر سـلبا علـى بقيـة الـنص ونطاقـه        المنشآت التجارية" قد لا يكون ملائماً، وأنَّ هـذا النـه  
بوجه عـام. وأُشـير، إضـافة إلى ذلـك، إلى أنَّ مضـمون الـنص الـوارد في ورقـة الأونكتـاد موجـود           
فعلاً في القسم الخاص بمجمع الخدمات من الـدليل التشـريعي. وقـرَّر الفريـق العامـل تأجيـل اتخـاذ        

ر في الآثار الـتي قـد تترتـب علـى هـذا النـهج       قراره بشأن ذلك الاقتراح إلى أن تتاح له فرصة للنظ
  في الدليل التشريعي والنهج العام للمشروع.

ينبغي أن يوضح بدقـة أنـه لا يـدعو إلى إنشـاء      ١٢وأُثير شاغل وهو أنَّ مشروع التوصية   -٥٨
هيئة حكومية وحيـدة تتمتـع بسـلطة أعلـى علـى سـائر الوكـالات المعنيـة بمجمـع الخـدمات، وإنمـا            

ل وكالـة وحيـدة السـلطة علـى جهـة التسـجيل الواحـدة؛ وأنَّ الوكـالات الحكوميـة          يوصي بتخوي
  ستحتفظ باستقلاليتها.

وعقب المناقشة في الفريق العامـل، طُلـب إلى الأمانـة إجـراء التعـديلات اللازمـة لتوضـيح          -٥٩
 بدايـة  إلى ١٢التعليق على النحو اللازم. وأُرجئ إلى مرحلة لاحقة البت في اقتراح نقـل التوصـية   

أعـلاه) وإدراج تعريـف لــ"تسجيل المنشـآت التجاريـة" علـى        ٢٢الدليل التشـريعي (انظـر الفقـرة    
  غرار النص الوارد في ورقة الأونكتاد.
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  ١٣والتوصية  ١٠٢إلى  ٩٤استخدام محدِّدات هوية فريدة للمنشآت التجارية: الفقرات     
وية الفريد هو منح كل منشأة محدِّدَ هويـة واحـداًَ   ذُكِّر الفريق العامل بأنَّ الغرض من محدِّد اله  - ٦٠

يمكنها استخدامه لأغراض تحديد الهوية عبر مختلف الهيئات داخل الولاية القضائية. وفي الوقت نفسـه،  
  سُلِّم بأنَّ كل هيئة قد تخصِّص مع ذلك محدِّدَ هوية منفصلاً يُستخدم لأغراض داخلية.

قــد تشـير إلى أنَّ بإمكــان الدولــة أن تخصــص محــدِّد   ١٠٠ورأى بعـض الوفــود أنَّ الفقــرة    -٦١
  هوية تجارية مستقلا للمالك الوحيد بصفته ممثلا لمنشأته وكذلك بصفته الفردية.

تتضمنان تناقضا متأصـلا فيمـا يتعلـق بوقـت      ١٤و ١٣وأثيرت شواغل من أنَّ التوصيتين   -٦٢
ل منشأة تجارية مسـجَّلة محـدِّد هويـة    تنص على "أن يكون لك ١٣تخصيص محدِّد الهوية، فالتوصية 

أنَّ محــدِّد الهويــة الفريــد للمنشــأة التجاريــة يمكــن أن يخصــص قبــل  ١٤فريــد" بينمــا تــرى التوصــية 
التسجيل. وأشير إلى أن بعض الولايات القضائية تجيـز لهيئـة عموميـة أن تعطـي محـدِّد هويـة فريـدا        

محـدِّد   كـن للدولـة أن تسـمح باسـتخدام نفـس     للمنشآت التي يسُمح لها بالعمل قبل التسجيل، ويم
الهوية باعتباره محدِّد الهوية الفريد بعد التسـجيل. ولـوحظ أيضـاً أنـه في بعـض الولايـات القضـائية        

  قد لا يكون السجل ومُصدِر محدِّد الهوية الفريد للمنشأة التجارية جهة واحدة.  
عة أمر تحديد شـكل محـدِّد الهويـة الفريـد     واتَّفق الفريق العامل على أن يُترك للدولة المشتر  -٦٣

الخــاص بالمنشــآت والهيئــة الــتي لــديها ســلطة تخصيصــه. وطُلــب إلى الأمانــة إجــراء أيِّ تعــديلات    
 ضرورية على التعليق.

  
  ١٤والتوصية  ١٠٤و ١٠٣تخصيص محدِّدات الهوية الفريدة للمنشآت التجارية: الفقرتان     

ــق العامــل علــى مضــمون     -٦٤ ــدليل   ١٤والتوصــية  ١٠٤و ١٠٣الفقــرتين وافــق الفري مــن ال
  التشريعي بصيغها الحالية.

  
  ١٥والتوصية  ١٠٩إلى  ١٠٥تطبيق نظام محدِّد الهوية الفريد للمنشآت التجارية: الفقرات     

مـن الـدليل    ١٥والتوصـية   ١٠٩إلى  ١٠٥وافق الفريـق العامـل علـى مضـمون الفقـرات        -٦٥
في  ١٥إلى  ١٣اقتراحـاً بتجميـع التوصـيات     الفريـق العامـل أيضـاً    دالتشريعي بصيغها الحالية. وأيَّ ـ

  .واحداً ثلاث توصيات متتالية تعقب تعليقاً
  

  ١٦والتوصية  ١١٠تبادل البيانات الخصوصية بين الهيئات العمومية: الفقرة     
 ١١٠أُعـــرب عـــن شـــواغل بشـــأن اســـتخدام عبـــارة "البيانـــات الخصوصـــية" في الفقـــرة   -٦٦

باعتبار أنَّ هـذا المفهـوم غـير معـروفٍ في بعـض الولايـات القضـائية، أو أنـه يشـار           ،١٦والتوصية 
إليـــه بعبـــارة "البيانـــات الشخصـــية" في ولايـــات أخـــرى. واقتُـــرح أن يســـتخدم الـــنص مصـــطلح 
"البيانات المحمية" كبديلٍ ممكن توخِّياً لمزيد من الدقـة. غـير أنـه كـان هنـاك اتفـاق عـام في الفريـق         

نَّ الدول المشترعة ينبغي أن تضـع قواعـدها الخاصـة المتعلقـة بتبـادل واسـتخدام هـذه        العامل على أ
  البيانات المحمية بين الهيئات العمومية، وتتقيد بها.  
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ــادل       -٦٧ ــه رغــم أنَّ التعليــق والتوصــية يهــدفان إلى تنظــيم تب وبالإضــافة إلى ذلــك، لــوحظ أنَّ
إشـارات مربِكـة إلى الكشـف العلـني عـن المعلومـات.       البيانات بين الهيئات الحكومية، هنـاك عـدة   

  من الدليل التشريعي. ٣٣و ٣٢واقتُرح أن يُنظر في هذه المسائل في سياق مشروع التوصيتين 
وبعد المناقشة، اتَّفق الفريق العامل على تعديل نص التوصـية (ولا سـيما المقدِّمـة والفقـرة       -٦٨

ميـة"، وأوصـى بأنـه لا ينبغـي تبـادل هـذه البيانـات بـين         الفرعية (أ)) بحيث تشير إلى "البيانـات المح 
ــة المشــترعة. كمــا اتُّفــق علــى إدخــال أيِّ تعــديلات       الســلطات ــة إلاَّ طبقــاً لقــانون الدول العمومي

أيضــاً، وعلــى النظــر في المســائل المتصــلة بالإفصــاح عــن البيانــات في   ١١٠ضــرورية علــى الفقــرة 
  .٣٣و ٣٢سياق التوصيتين 

  
  ١٧والتوصية  ١١٦إلى  ١١١علومات بين السجلات التجارية: الفقرات تبادل الم    

 ١٧والتوصـية   ١١٦إلى  ١١١أُبدي شاغل بشأن ما إذا كـان ينبغـي أن تركِّـز الفقـرات       -٦٩
على تبـادل المعلومـات بـين السـجلات التجاريـة، أو مـا إذا كانـت هـذه المسـألة تتعلـق بـالأحرى            

الخاصة بالمنشآت. ولوحظ أنَّ المثالين الإقليمـيين علـى تبـادل    بالوصول عبر الحدود إلى المعلومات 
ــرة    ــواردين في الفق ــات ال ــان، إلاَّ أنَّهمــا     ٢٢٩والحاشــية  ١١٢المعلوم ــام وطموح ــثيران للاهتم م

ــاره عنصــراً مــن عناصــر مشــاريع كــبرى تنطــوي علــى تكامــل       ــادل المعلومــات باعتب متعلقــان بتب
ذا الجانـب ينبغـي توضـيحه في الـنص لأنَّ معظـم الـدول       اقتصادي كـبير بـين الـدول. ورئـي أنَّ ه ـ    

تتشارك في هذه الخاصية، وأنَّه لكي تكون التوصية ذات طـابع عملـي أكثـر ينبغـي أن توصـي       لن
بأســـاليب يمكـــن مـــن خلالهـــا للولايـــات القضـــائية المختلفـــة تشـــجيع الوصـــول عـــبر الحـــدود إلى 

ل توفيرها بلغةٍ مفهومةٍ علـى نطـاق واسـع.    المعلومات الموجودة في سجلاتها، وذلك مثلاً من خلا
الـنص إلى الـدول    كامـل  وأبدى الفريق العامـل تأييـدا لهـذا الـرأي ولحـذف الإشـارات الـواردة في       

ــديل        ــرح تعـ ــكلة، اقتُـ ــذه المشـ ــلٍّ لهـ ــددة. وكحـ ــة المحـ ــادي الإقليميـ ــل الاقتصـ ــات التكامـ ومنظمـ
ــة إلى الم     ١٧ التوصــية ــارة "وصــول المنشــآت التجاري ــر"،    بإضــافة عب ــة "تيسِّ ــد كلم ــات" بع علوم

  وحذف عبارة "تبادل المعلومات بين السجلات في الولايات القضائية المختلفة".
يصـف   ١١١وبالإضافة إلى ذلك، رُئـي أنَّ المثـال المـدرَج في الجملـة الأخـيرة مـن الفقـرة          -٧٠

أن ينظـر فيـه علـى نحـو     استخداماً مـثيراً للاهتمـام للمعلومـات المتبادلـة، غـير أنَّ هـذا المثـال يمكـن         
  أنسب في سياق القانون المتعلق بتنظيم المنشآت وليس في سياق تسجيلها.

وبصـــفة عامـــة، كـــان هنـــاك اتفـــاق في الفريـــق العامـــل علـــى أنَّ النـــهج المعتمَـــد في             -٧١
ــر علــى تيســير الوصــول عــبر      ١٧والتوصــية  ١١٦إلى  ١١١ الفقــرات ــه ليركــز أكث ينبغــي تعديل

ات لا على تبادل المعلومات. وتحقيقـاً لهـذه الغايـة، كـان هنـاك تأييـدٌ للاقتـراح        الحدود إلى المعلوم
المحبذ للنظر في هذه المسائل في سياق الجزء السادس من مشـروع الـدليل التشـريعي المتعلـق بتيسُّـر      

  الوصول وتبادل المعلومات.
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 تسجيل المنشآت التجارية  - ٥  

  ١١٩إلى  ١١٧ت مدى التمحيص الذي يقوم به السجل: الفقرا    
حيـث قيـل إن مناقشـة نطـاق أعمـال       ١١٩و ١١٨و ١١٧قُدِّم اقتراح بحـذف الفقـرات     - ٧٢

ــدليل التشــريعي. ومــع ذلــك، ذُكــر أنَّ مناقشــة       التمحــيص لــدى الســجل لا يلــزم إدراجهــا في ال
مختلــف أنــواع نظــم التســجيل ســيكون مفيــداً للــدول الــتي لم تحــدِّد بعــد النظــام الــذي ســتختاره.   

الفريـق العامـل أنـه كـان قـد نـاقش مزايـا وعيـوب نظـامي تسـجيل            وعلاوةً علـى ذلـك، اسـتذكر   
المنشــآت التجاريــة القــائمين علــى الإعــلان والموافقــة في عــدة دورات ســابقة (انظــر، علــى ســبيل   

ــرات   ــال، الفقــ ــة   ٦٥إلى  ٦٢المثــ ــن الوثيقــ ــرات A/CN.9/866مــ ن مــــ ٦١و ٣٥و ٣١، والفقــ
)، وأنَّ الفريق العامل اتَّفق في جميـع تلـك الـدورات علـى ضـرورة أن يكـون       A/CN.9/860 الوثيقة

النص واضحاً جدا لتفادي الإيحاء بأنـه يفضـل أيـا مـن النظـامين. وأُبـدي تأييـد في الفريـق العامـل          
تراعـي فكـرة أنَّ الهـدف الرئيسـي للنظـامين هـو        ١١٩إلى  ١١٧ت للرأي الذي مفـاده أنَّ الفقـرا  

  تبسيط عملية التسجيل للتشجيع على زيادة عدد المنشآت التجارية المسجَّلة.
ولـــوحظ أنَّ نظـــامي الموافقـــة والإعـــلان يمـــثلان نهجـــين متمـــايزين، إلاَّ أنَّ العديـــد مـــن     -٧٣

رونـة أو نهجـاً هجينـاً يوجـد في مكـان مـا بـين        الولايات القضائية تستخدم في الواقع نهجاً أكثـر م 
النقيضــين ويشــتمل علــى جوانــب مــن كــلا النظــامين. فليســت كــل نظــم التســجيل القائمــة علــى 
الموافقة، مثلاً، قضائية بطبيعتـها، كمـا أنَّ هنـاك تباينـات في مسـتوى التحقُّـق ونوعـه بـين مختلـف          

ح دعا إلى إدراج وصف لتلك الـنظم الهجينـة   نظم التسجيل. وأُبدي في الفريق العامل تأييد لاقترا
  .١١٩إلى  ١١٧في الفقرات 

ــارة "    - ٧٤ ــة لأيِّ   وفيمــا يتعلــق بالصــياغة، لــوحظ أنَّ عب يجــري التحقُّــق مــن الوضــعية القانوني
قـد لا تكـون مناسـبة. ورُئـي أنَّ      ١١٨" الواردة في الجملة الأخيرة مـن الفقـرة   حدث بعد حدوثه

أن يوفر معلومات عـن الحـدِّ الأدنى مـن المعلومـات المطلوبـة لكـل نظـام.        بإمكان الدليل التشريعي 
ولم يأخـــذ الفريـــق العامـــل بـــاقتراحٍ بـــإدراج تعريـــف "للـــنظم القائمـــة علـــى الموافقـــة" و"الـــنظم   

  الإعلانية".
في الـدليل   ١١٩إلى  ١١٧وبعد المناقشة، اتَّفق الفريق العامل على الإبقاء علـى الفقـرات     -٧٥

لــب إلى الأمانــة أن تعيــد صــوغها اســتناداً إلى الإرشــادات الــتي قدَّمتــها الوفــود.         التشــريعي وط
وبالإشارة إلى المناقشـات السـابقة، قـرَّر الفريـق العامـل أنـه لا ينبغـي للـدليل التشـريعي أن يـوحي           

  بأنه يفضل نظاماً على آخر، وأنه ينبغي الحرص على صوغ سمات كل نظام على نحو حيادي.
  

  ١٨والتوصية  ١٢٤إلى  ١٢٠لومات عن كيفية التسجيل: الفقرات إتاحة المع    
إلى  ١٢٠اقتُرح إدراج إشارة إلى المناقشة السابقة بشـأن "مجـامع الخـدمات" في الفقـرات       -٧٦

الأمانة على النظر في إدراج إحالة مناسبة إلى المناقشة بشـأن "مجـامع الخـدمات"     وشُجِّعت. ١٢٤
الفريــق العامــل علــى  لتشــريعي. ومــع إدخــال هــذا التعــديل، وافــق الــتي وردت ســابقاً في الــدليل ا

  .من الدليل التشريعي بصيغها الحالية ١٨والتوصية  ٢٤إلى  ١٢٠مضمون الفقرات 
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  ١٩والتوصية  ١٢٨إلى  ١٢٥المنشآت التجارية الملزَمة بالتسجيل أو المسموح لها به: الفقرات     
المتَّفـق   ٢٨ليتَّسق مع نص الفقرة  ١٢٥يل نص الفقرة ذُكِّر الفريق العامل بأنه ينبغي تعد  -٧٧

أعلاه) وذلك بحذف عبارة "ولعل الدول تود النظر في إلـزام المنشـآت ...    ٢٧عليه (انظر الفقرة 
أو في تمكينها من ذلك، أو إنشاء" والاستعاضة عنها بعبـارة "وينبغـي للـدول تمكـين المنشـآت ...      

  .ي المناسب، أو إنشاء ..."بأن تسجِّل نفسها في السجل التجار
ــرح أن توضــح التوصــية     -٧٨ ــة بتســجيل نفســها       ١٩واقتُ ــزام المنشــآت التجاري ــه يمكــن إل أن

 .١٢٥إلى شكلها القانوني أو نوع الأعمال التجارية التي تمارسها في الفقرة   استناداً

وأُعــرب عــن شــواغل بشــأن درجــة وضــوح العبــارة الأخــيرة مــن الجملــة الأولى مــن             - ٧٩
التي تشير إلى "فصل الموجودات الشخصية عـن الموجـودات المخصصـة للمنشـأة، أو      ١٢٨ قرةالف

الحد مـن مسـؤولية مالـك المنشـأة"، إذ إنَّ المنشـآت التجاريـة لـن تحصـل علـى هـذه المزايـا بفضـل             
تسـجيلها فحسـب، بــل بفضـل تسـجيلها في شــكل قـانوني محـدَّد. واتَّفــق الفريـق العامـل علــى أنَّ         

بغي أن يوضـح هـذا الأمـر، إمَّـا بحـذف تلـك العبـارة أو بالإشـارة إلى أنَّ الحصـول علـى           التعليق ين
  تلك المزايا يتوقف على الشكل القانوني الذي تختاره المنشأة التجارية.

، ١٢٦وعــلاوةً علــى ذلــك، لــوحظ أنــه قــد يلــزم توضــيح العبــارة الأخــيرة مــن الفقــرة        -٨٠
ادية أو لأنهـا غـير منخرطـة في أنشـطة تجاريـة"، والجملـة       ونصها: "مثلاً لأنها ليست كيانات اقتص ـ

  .١٢٨الأخيرة من الفقرة 
وبعــد المناقشــة، اتَّفــق الفريــق العامــل علــى لــزوم توضــيح التعليــق، وطلــب إلى الأمانــة أن   -٨١

  تُدخل التعديلات المناسبة على النص.
  

  ٢٠والتوصية  ١٣٢إلى  ١٢٩الحد الأدنى من المعلومات المطلوبة للتسجيل: الفقرات     
(ب). واقتُـرح أيضـاً أن    ١٣٠أبدى الفريق العامل تأييده لاقتراح بحذف الفقرة الفرعيـة    -٨٢

يشار في التعليق إلى المعلومات الإضافية التي قـد يطلبـها السـجل مـن أجـل التصـدي لأيِّ أغـراض        
  .أو أنشطة غير مشروعة للمنشأة التجارية قيد التسجيل

(ب) غـير واضـحة علـى نحـو كـاف، إذ قـد        ٢٠وأُعرب عـن شـاغل مفـاده أنَّ التوصـية       -٨٣
يكون "صاحب أو أصحاب التسجيل" هو مالك المنشأة التجاريـة أو مجـرد وكيـل يتـولى تسـجيل      
المنشــأة. وأُعــرب عــن تفضــيل قــوي لإضــافة هويــة مالــك (مــالكي) المنشــأة التجاريــة إلى قائمــة     

. وأُعـرب عـن بعـض التأييـد لهـذا الاقتـراح، ولكـن لـوحظ أنَّ         ٢٠ية المعلومات الواردة في التوص ـ
هوية مالكي المنشآت يمكن أن تتغير مرات كثيرة لأنَّ الدليل التشـريعي ينطبـق علـى جميـع أنـواع      

لا تورد إلاَّ قائمة بالحدِّ الأدنى مـن   ٢٠المنشآت التجارية. ولوحظ، إضافة إلى ذلك، أنَّ التوصية 
، على أيِّ حال، توضح تمامـاً أنَّ الـدول المشـترعة    ١٣١بة للتسجيل، وأنَّ الفقرة المعلومات المطلو

قـــد تطلـــب معلومـــات إضـــافية، بمـــا فيهـــا هويـــة المالـــك (المـــلاك) أو المالـــك المســـتفيد (المـــلاك    
، ولكنـه اتَّفـق   ٢٠المستفيدين). ولم يؤيِّد الفريق العامل إضافة هويـة المالـك (المـلاك) إلى التوصـية     

في الــنص الإنكليــزي بالإشــارة إلى التعــبير المعــرَّف    ٢٠وضــيح الفقــرة (ب) مــن التوصــية  علــى ت
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"registrant(s)"     " ــبير ــن التعـ ــاً عـ ــجيل") عوضـ ــحاب) التسـ ــاحب (أصـ  person or persons("صـ

registering the business"     ــذين يقومــون بالتســجيل"). وطلــب إلى ("الشــخص أو الأشــخاص ال
لتجســد آراء الــدول الــتي تعتــبر  ١٣٢أيَّ تغــييرات ضــرورية علــى الفقــرة الأمانــة أيضــاً أن تجــري 

 هوية مالك المنشأة التجارية شرطاً رئيسيا لتسجيل المنشأة التجارية.
  

  ٢١والتوصية  ١٣٥إلى  ١٣٣اللغة التي ينبغي أن تقدم بها المعلومات: الفقرات     
مـن الـدليل    ٢١والتوصـية   ١٣٥إلى  ١٣٣وافق الفريـق العامـل علـى مضـمون الفقـرات        -٨٤

  التشريعي بصيغها الحالية.
  

  ٢٢والتوصية  ١٣٦الإشعار بالتسجيل: الفقرة     
لوحظ أنه يلزم في النص الفرنسـي توحيـد ترجمـة الجملـة التاليـة: "في أقـرب وقـت ممكـن           -٨٥

ــرد في التوصــية          ــتي ت ــه"، ال ــبرِّر ل ــأخير لا م ــأيِّ حــال دون ت ــك ب ــى أن يكــون ذل ــا، عل ٢٢عملي 
ــرة     ٢٥والتوصــية  ــى مضــمون الفق ــل عل ــق العام ــق الفري ــدليل   ٢٢والتوصــية  ١٣٦. وواف ــن ال م

  التشريعي بصيغتهما الحالية.
  

  ٢٣والتوصية  ١٣٧محتوى الإشعار بالتسجيل: الفقرة     
اتَّفـق الفريـق العامـل علـى إضـافة عبـارة "علـى الأقـل" بعـد عبـارة "علـى أن يتضـمن" في               -٨٦

المقصود بالإشارة هو الحد الأدنى المطلـوب. ورهنـاً بهـذا التعـديل، وافـق       لتوضيح أنَّ ٢٣التوصية 
  من الدليل التشريعي بصيغتهما الحالية.   ٢٣والتوصية  ١٣٧الفريق العامل على مضمون الفقرة 

    
  ٢٤والتوصية  ١٤١إلى  ١٣٨مدة نفاذ التسجيل: الفقرات     

، لبيــان أنَّ مجــرد عــدم إلــزام الســجل  ١٣٩اقتُــرح توضــيح التعليــق، ولا ســيما في الفقــرة    -٨٧
التجــاري المنشــآت بتجديــد تســجيلها لا يعــني أنَّ المعلومــات الــواردة في الســجل معلومــات أقــل   
موثوقية، لأنَّ هناك عدة طرائـق أخـرى متبعـة لضـمان مواظبـة المنشـآت علـى تحـديث المعلومـات          

بأن تحذف العبارة الـواردة في بدايـة   المسجَّلة، بما في ذلك فرض الجزاءات. وأُبدي اقتراح صياغي 
الجملة الثانية، والاستعاضة عنها بنص على غرار ما يلي: "ينبغي للدولة، عند اتباعها هذا النـهج،  
أن تحــرص علــى تحــديث المعلومــات"، وإدراج إشــارة إلى القســم الخــامس بشــأن "المواظبــة علــى     

ــذه الاقتر      ــدا له ــل تأيي ــق العام ــدى الفري ــة إجــراء    تحــديث الســجل". وأب ــب إلى الأمان احــات وطل
  التعديلات اللازمة.

وأشير أيضا إلى أن المنشآت ملزمة بتحـديث معلوماتهـا المسـجلة بشـكل دوري في بعـض        -٨٨
أعـلاه) علـى أنَّ إلـزام     ٣٤الولايات القضائية، ولكن الفريـق العامـل سـبق أن اتَّفـق (انظـر الفقـرة       

ة، خصوصاً بالنظر للعبء الـذي يحتمـل أن يقـع علـى     المنشآت بالتسجيل قد لا يعتبر ممارسة جيِّد
كاهل المنشآت التجارية لتلبية هذا الشرط. ولذا أيد الفريق العامل اقتراحـا يطلـب إلى الأمانـة أن    

  تكفل اتساق التعليق الوارد في الدليل التشريعي مع ذلك النهج.
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السـجلات الــتي تُلــزم   بصــيغته الحاليـة قــد يـثير اللــبس لأنَّ   ٢٤ولـوحظ أنَّ نــص التوصـية     -٨٩
ــاء           ــل إلغ ــك الشــرط قب ــتيفاء ذل ــة لاس ــى الأرجــح مهل ــا عل ــيح له ــد تســجيلها تت المنشــآت بتجدي
تسجيلها، ومن ثم فقد لا يمكن التيقُّن من مدة النفـاذ. ورُئـي أنـه يمكـن إزالـة هـذا اللـبس بحـذف         

ذلـك الاقتـراح   التوصـية "أو حـتى يصـبح تجديـد التسـجيل مطلوبـاً". وحظـي         العبارة الأخـيرة مـن  
  لذلك. تعديل مصطلح "إلغاء التسجيل" وفقاً بتأييد الفريق العامل. واقتُرح أيضاً

  
  ٢٥والتوصية  ١٤٤إلى  ١٤٢وقت التسجيل ونفاذه: الفقرات     

لوحظ أنه يجوز للمنشآت التجاريـة، في بعـض الولايـات القضـائية، طلـب حمايـة حقـوق          -٩٠
المؤقَّــت للاســم التجــاري للمنشــأة في الفتــرة الســابقة      معيَّنــة، ولا ســيما في حــالات التســجيل    

للتسجيل. ومن شأن هذا التسجيل المؤقَّت أن يقي من استخدام كيان آخـر لـذلك الاسـم إلى أن    
يصبح تسجيل المنشأة نافذاً. واتَّفق الفريق العامـل علـى إمكانيـة إضـافة إشـارة إلى هـذا التسـجيل        

. ورهناً بهذا التعديل، وافق الفريـق العامـل علـى مضـمون     ٥٢المسبق في النص، مع مراعاة الفقرة 
  من مشروع الدليل التشريعي بصيغها الحالية. ٢٥والتوصية  ١٤٤إلى  ١٤٢الفقرات 

  
  ٢٦والتوصية  ١٤٨إلى  ١٤٥رفض التسجيل: الفقرات     

، كما ذُكر في التعليـق، هـو منـع السـجلات مـن أن      ٢٦أُشير إلى أنَّ الغرض من التوصية   -٩١
ترفض بشكل تعسُّفي تسجيل المنشـآت الـتي تقـدِّم طلبـات للتسـجيل. وأثـارت عـدة وفـود أهميـة          
اشتراط وجود مسوِّغات واضحة ومبرَّرة قانوناً لرفض تسجيل المنشأة، وقـدَّمت اقتراحـاً بـإدراج    

(أ). وبالإضــافة إلى ذلــك، رأت عــدة وفــود أنَّ ترجمــة كلمــة       ٢٦هــذا الاشــتراط في التوصــية   
"basis"       (أ) إلى اللغــات الأخــرى   ٢٦("أســس") الــواردة في النســخة الإنكليزيــة مــن التوصــية

ليســت قويــة بمــا يكفــي لضــمان الاشــتراط بــأن يقــدِّم أمــين الســجل إلى الشــركة أساســاً منطقيــا    
واضحاً في حالة رفـض طلبـها. وأُحـيط علمـاً بـاقتراح دعـا إلى النظـر في إضـافة تعليـق بشـأن أثـر            

  ان يتعين فيها رفض طلب التسجيل ولكنه لم يرفض.الحالات التي ك
ورُئي أنه مثلما قد يمنح أمناء السـجلات صـلاحية تصـحيح الأخطـاء الـواردة في الطلـب         -٩٢

من تلقاء أنفسهم، يمكن للاسـتمارات الإلكترونيـة أن تتطلـب التصـحيح التلقـائي لأي خطـأ يـرد        
بشكل أكـبر بـين    ٢٦حاً بأن يميِّز التعليق والتوصية فيها عند تقديمها. ولم يؤيِّد الفريق العامل اقترا

نظـم السـجلات الإلكترونيـة والورقيـة، ولكنـه شـجَّع الأمانـة علـى أن تسـتعرض التعليـق لضـمان            
مراعــاة الــنظم الورقيــة والإلكترونيــة والمختلطــة وكيفيــة تنــاول دليــل الأونســيترال المتعلــق بإنشــاء   

  ابهة.وتشغيل سجل للحقوق الضمانية لمسائل مش
(أ) يشير إلى رفض التسجيل استناداً إلى أسـباب   ٢٦وأُثير شاغل مفاده أنَّ نص التوصية   -٩٣

أن تركـز فقـط    ٢٦شكلية وموضوعية على حدٍّ سواء. وقـرَّر الفريـق العامـل أنـه ينبغـي للتوصـية       
يـق  على رفض التسجيل القائم على السبب الشكلي المتمثل في وجود خطأ في الطلـب. وأقـرَّ الفر  

ليشــير بشــكل محــدَّد إلى الأخطــاء الــواردة في   ٢٦العامــل أيضــاً مقترحــاً بتعــديل عنــوان التوصــية  
  الطلب، مع إمكانية اعتماد عبارة على غرار "رفض طلب التسجيل".
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وقُدِّم اقتراح بوضـع توصـية ثانيـة تتنـاول الحـالات الـتي يسـتند فيهـا رفـض التسـجيل إلى             -٩٤
بمخالفة المنشـأة لقـوانين الدولـة. ولم يأخـذ الفريـق العامـل بهـذا الاقتـراح         أسباب موضوعية تتعلق 

لأنَّ الأخطاء الموضوعية تحكمها مجموعة مختلفة من القـوانين في كـل ولايـة قضـائية. وعوضـاً عـن       
ذلــك، طلــب إلى الأمانــة تعــديل التعليــق لشــرح الفــرق بــين الــرفض اســتناداً إلى أســباب شــكلية     

  أسباب موضوعية. والرفض استناداً إلى
  

  ٢٧والتوصية  ١٥١إلى  ١٤٩تسجيل الفروع: الفقرات     
اتَّفق الفريق العامـل علـى أنَّ التعليـق ينبغـي أن يوضـح أنَّ لكـل دولـة اشـتراطاتها الخاصـة            -٩٥

التي تنظم قواعد تشغيل المنشآت الأجنبية، وأنه قـد يـتعين، في هـذا الصـدد، إيـلاء اهتمـام خـاص        
  .١٤٩خيرة من الفقرة لتعديل الجملة الأ

 ١٥١إلى  ١٤٩وبالإضـــافة إلى ذلـــك، قُـــدِّم عـــدد مـــن المقترحـــات لجعـــل الفقـــرات          -٩٦
  أكثر اتساقاً مع النهج المتبع في مشروع الدليل التشريعي، ومنها ما يلي: ٢٧  والتوصية
ينبغي أن يكفل التعليق حسن استخدام المصطلحات بحيث يوضـح أنـه يـتعين أو      (أ)  

  ؛أيضاً الدول تسجيل فروع الشركات المحلية  يجوز في بعض
. ففيمــا ٢٧مـن التوصـية   ‘ ٢‘و‘ ١‘ينبغـي إعـادة صـوغ الفقـرتين الفـرعيتين (ج)        (ب)  

(ب) ســبق أن تناولــت  ٢٥، أُعــرب عــن رأي مفــاده أنَّ التوصــية ‘١‘يتعلــق بــالفقرة الفرعيــة (ج) 
تـاريخ   ٢٧مـن التوصـية   ‘ ١) ‘وقت تسجيل المنشأة، ومـن ثم ينبغـي أن توضـح الفقـرة الفرعيـة (ج     

، لـوحظ أنـه ينبغـي إدراج    ٢٧مـن التوصـية   ‘ ٢‘تسجيل الفرع. وفيما يتعلق بـالفقرة الفرعيـة (ج)   
الشكل القانوني للشركة الأجنبية التي سجلت الفـرع ضـمن متطلبـات الإفصـاح المـذكورة في هـذه       

ــرة ا     ــتعاض في الفقـ ــي أن يسـ ــك، ينبغـ ــافة إلى ذلـ ــة. وبالإضـ ــرة الفرعيـ ــة (ج) الفقـ ــن ‘ ٢‘لفرعيـ مـ
عن الإشارة إلى "نسخة من إشعار تسـجيل الشـركة الأجنبيـة" بإشـارة إلى أيِّ مسـتند       ٢٧ التوصية

قائم يُثبت وجود الشركة الأجنبية تُصدره السلطة المعنيـة بهـذه المسـائل في الدولـة الـتي سـجِّلت بهـا        
  تلك الشركة؛

ــة (ج)    (ج)    ٢١، إذ إنَّ التوصــية ٢٧ة التوصــي مــن‘ ٤‘ينبغــي حــذف الفقــرة الفرعي
  تتناول مسألة اللغة التي ينبغي أن تُقدَّم بها المعلومات.

وبعد المناقشة، اتَّفق الفريق العامل على الأخذ بتلك الاقتراحـات، وطلـب إلى الأمانـة أن      -٩٧
  وفقاً لذلك. ٢٧تعدِّل التعليق والتوصية 

  
 ما بعد التسجيل  - ٦  

  ٢٨والتوصية  ١٥٤إلى  ١٥٢لفقرات المواظبة على تحديث السجل: ا    
تستخدم عبارة "فـور تلقـي المعلومـات المتعلقـة      ٢٨أشير إلى أنَّ الفقرة (ب) من التوصية   - ٩٨

عبـارة "في   ٢٥و ٢٢بالتعديل أو في أقرب وقت ممكن عمليا بعده"، في حين تستخدم التوصيتان 
 مبرر لـه"، كمـا أنهمـا تعطيـان في     أقرب وقت ممكن عمليا بعد ذلك، وفي أيِّ حال دون تأخير لا
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التعليق تفاصيل أكثر عن معنى العبارة المستخدمة فيهما. واتُّفـق علـى اتِّبـاع نهـج متَّسـق في الـنص       
  (ب). ٢٨وفي التعليق على التوصية 

تتضــمن عبــارة "معــاودة التســجيل". وقيــل إنَّ الفريــق   ١٥٣وأشــير أيضــاً إلى أنَّ الفقــرة   -٩٩
أعـلاه) علـى أنَّ إلـزام المنشـآت التجاريـة       ٨٨و ٣٤اتَّفـق سـابقاً (انظـر الفقـرتين     العامل كـان قـد   

بمعاودة التسجيل قد لا يمثل ممارسـة جيِّـدة، وطُلـب إلى الأمانـة أن تكفـل اتِّسـاق التعليـق في هـذا         
  .القسم من الدليل التشريعي مع ذلك النهج

متثلـة للتعليمـات، كأسـلوب آخـر     ورئي أنَّ احتمال فرض جزاءات على المنشآت غير الم  - ١٠٠
للتأكد من تحديثها لمعلومات السجل، قد يكـون أكثـر فعاليـة مـن إرسـال رسـائل تذكيريـة، وأنـه         

. وحظي ذلـك الاقتـراح بـبعض التأييـد،     ١٥٤يمكن إضافة تلك الجزاءات إلى التعليق على الفقرة 
ا أنَّ عـدم تحـديث   ولكن أُعـرب عـن تخـوُّف مـن فـرض جـزاءات علـى جميـع الأخطـاء، ولا سـيم          

المعلومات قد لا يكون مقصوداً، ومن أنَّ تطبيـق جـزاءات صـارمة إزاء مسـائل بسـيطة نسـبيا قـد        
يجعل المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسـطة تحجـم عـن التسـجيل والـدخول في الاقتصـاد المـنظَّم        

ا. وبعـد المناقشـة، تقـرَّر    قانوناً. وأشير أيضاً إلى أنه سيكون من الصعب إنفاذ تلك الجزاءات عملي
وربمـا في التوصـية نفسـها أيضـاً، إلى      ٤١و ٤٠إضافة إشـارة مناسـبة، في التعليـق علـى التوصـيتين      

احتمال فـرض جـزاءات علـى المنشـآت التجاريـة الـتي لا تحـدِّث معلوماتهـا، مـع مراعـاة الشـواغل            
  علومات غير مقصود.التي أعرب عنها الفريق العامل بشأن احتمال أن يكون عدم تحديث الم

  
  ٢٩والتوصية  ١٥٦و ١٥٥المعلومات المطلوبة بعد التسجيل: الفقرتان     

بعــد عبــارة  ٢٩قــرَّر الفريــق العامــل إدراج عبــارة "كحــد أدنى" في آخــر فاتحــة التوصــية     -١٠١
  "المعلومات التالية".

لكـن بمـا أنَّ بيـان    ، و٢٩ولم يأخذ الفريق العامل باقتراح بإلغـاء الفقـرة (ب) مـن التوصـية       -١٠٢
العائدات الدورية غير مطلـوب في جميـع الولايـات القضـائية، فقـد اتَّفـق علـى إعـادة صـوغ العبـارة           
الأخيرة "على النحو المطلوب بموجب قانون الدولة المشترعة" لتصبح على النحو التالي: "إذا اقتضى 

إلى "الحسـابات السـنوية" لأنَّ   قانون الدولة المشترعة تقديمه". واقترحت عدة وفود حـذف الإشـارة   
المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة قد لا تكـون ملزَمـة بتقـديمها، أو تكـون ملزمـة بتقـديمها إلى       

علـى النظـر في تعريفـي "الحسـابات      الأمانـة  تسلطات أخرى غير السجل. وفي هذا الصدد، شُـجِّع 
. واقترح أيضـاً الإشـارة إلى الأثـر الـذي     ١٢السنوية" و"بيان العائدات الدورية" الواردين في الفقرة 

  .يمكن أن يتركه "مجمع الخدمات" على الالتزامات المذكورة
وعلـى تقـديم الفقـرة (ب)     ٢٩و ٢٨واتَّفق الفريق العامل على تبـديل ترتيـب التوصـيتين      -١٠٣

جاريـة  ، بحيث يركز الدليل التشريعي أولاً على واجب المنشأة الت٢٨على الفقرة (أ) من التوصية 
إزاء تحــديث المعلومــات ثم علــى واجــب الســجل. ولم يأخــذ الفريــق العامــل بــاقتراح بشــأن دمــج  

  .٢٩و ٢٨التوصيتين 
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  ٣٠والتوصية  ١٥٨و ١٥٧وقت إدخال التعديلات على المعلومات المسجَّلة ونفاذها: الفقرتان     
لــوحظ أنَّ الســجلات عــادة مــا تحــتفظ بمعلومــات تاريخيــة عــن المنشــآت التجاريــة (انظــر   - ١٠٤

، علـــى ســـبيل المثـــال)، وأنَّ التعـــديلات علـــى  A/CN.9/WG.I/WP.101في الوثيقـــة  ٢٠٥الفقـــرة 
قيود السجل. ورئي أنـه ينبغـي تجسـيد هـذا الأمـر في      المعلومات المسجَّلة سابقاً ينبغي إضافتها إلى 

  .٣٠التعليق على التوصية 
ــن التوصــية        - ١٠٥ ــرة (أ) م ــادة صــوغ الفق ــرح إع ــك، اقتُ ــد   ٣٠وبالإضــافة إلى ذل ــث تجسِّ بحي

ــه للتعــديلات علــى المعلومــات المســجَّلة       ــه عنــد تلقي الترتيــب الفعلــي الــذي يعمــل الســجل بموجب
للفقـرة (أ) أن تـنص علـى أن يعـالج السـجل أولاً التعـديلات الـواردة         ومعالجتها. ورُئي أنه ينبغـي 

مـــــن المنشـــــأة التجاريـــــة بالترتيـــــب الـــــذي وردت بـــــه (وهـــــو مـــــا يمكـــــن إيـــــراده في فقـــــرة 
(أ))، ثم يُدخل تلك التعديلات في قيـود السـجل ويُبلـغ المنشـأة التجاريـة       ٣٠ للتوصية‘ ١‘ فرعية

(أ)). وأخــيراً، لــوحظ أنَّ عبــارة "بخــتم  ٣٠للتوصــية ‘ ٢‘(وهــو مــا يمكــن إيــراده في فقــرة فرعيــة 
تنطبق على السجلات الإلكترونيـة والورقيـة    ٣٠زمني" الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من التوصية 

 على حد سواء، واقتُرح توضيح هذه النقطة في النص.

عليهـا في عنـوان   ووافق الفريق العامل على تلك المقترحات وعلى إدخال التغيير المترتـب    -١٠٦
  ليصبح على النحو التالي: "آلية إدخال التعديلات في السجل". ٣٠التوصية 

    
  تيسير الوصول وتبادل المعلومات  - ٧  

   ١٦٢إلى  ١٥٩إتاحة خدمات السجل التجاري ومعلوماته لعامة الناس: الفقرات     
  ٣١والتوصية 

ستنيرة" بعبـارة "أكثـر اسـتنارة" في    كان هناك اتفاق في الفريق العامل على تغيير كلمة "م  -١٠٧
  ، وعلى حذف الجملة الأخيرة من تلك الفقرة.١٥٩الجملة قبل الأخيرة في الفقرة 

ــه لعامــة النــاس)       -١٠٨ ولــوحظ أنَّ القســم ألــف (إتاحــة خــدمات الســجل التجــاري ومعلومات
ن جـانبين  والقسم بـاء (إتاحـة اطِّـلاع عامـة النـاس علـى المعلومـات) مـن الفصـل السـادس يتنـاولا           

مخــتلفين مــن جوانــب إتاحــة المعلومــات، همــا تقــديم خــدمات إلى المســجَّلين المحــتملين وإتاحــة           
أكثـر صـلة    ١٦٢إلى  ١٥٩المعلومات المسجَّلة لعامـة النـاس. وفي هـذا الصـدد، قيـل إنَّ الفقـرات       

إعــداد ، وينبغــي نقلــها إلى ذلــك الجــزء مــن الــنص، وينبغــي في المقابــل  ٣٢بالقســم بــاء والتوصــية 
يتنــاول مســألة إتاحــة وصــول أصــحاب التســجيل إلى خــدمات   ٣١تعليــق جديــد علــى التوصــية  

لتوضـيح مـا إذا كانـت تشـير إلى      ١٦٢السجل. وأشير كذلك إلى أنه ينبغي إعادة صـوغ الفقـرة   
  .إتاحة خدمات السجل لأصحاب التسجيل أم لعامة الناس

احـات ولاقتـراح آخـر بشـأن حـذف عبـارة       وأعرب الفريق العامل عن تأييده لهـذه الاقتر   -١٠٩
  لجعل التوصية متَّسقة مع الصيغة الجديدة. ٣١"والمعلومات المقيَّدة فيه" الواردة في التوصية 
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  ،٣٢والتوصية  ١٦٩إلى  ١٦٣إتاحة اطِّلاع عامة الناس على المعلومات: الفقرات     
  ٣٣والتوصية  ١٧١و ١٧٠وحالات تقييد اطِّلاع عامة الناس على المعلومات: الفقرتان 

لــوحظ أنَّ النــهج العــام للــدليل التشــريعي هــو أنــه، بغيــة تيســير الوصــول إلى المعلومــات      -١١٠
العامة المقيَّدة في السـجل التجـاري، لا ينبغـي اشـتراط أن يقـدِّم المسـتعملون تفاصـيل شخصـية أو         

اح بتجسـيد هـذا المبـدأ    غيرها من التفاصيل من أجل الوصول إلى تلك المعلومات. ولم يحظ الاقتر
ليــبين أنــه لا يجــوز أن  ١٦٧بالتأييــد. واقتُــرح توضــيح التعليــق الــوارد في الفقــرة   ٣٢في التوصــية 

يُطلَب من المستعمل تقديم معلومات إضافية، مثل سبب الرغبة في الحصول على المعلومـات، قبـل   
بإمكـان الدولـة المشـترعة إدراج هـذا النـهج       أن يُسمَح له بالوصول إليها. وأقر الفريق العامل بأنَّ

  في قوانينها الداخلية.
غــير موضــوعية  ٣٢ورئــي أنَّ عبــارة "أو دواعــي الأمــن الشخصــي" الــواردة في التوصــية   -١١١

وينبغــي حــذفها. وقُبِــلَ اقتــراح بوضــع هــذه العبــارة بعــد كلمــة "الســرية" بحيــث تخضــع لقــانون      
  المشترعة.  الدولة
تأييد اقتراح بحذف الإشارة إلى وصول السلطات العامـة إلى المعلومـات،   وحظي ببعض ال  -١١٢

. وكـان هنـاك تأييـد أيضـاً لمقتـرح متعلـق بالصـياغة        ١٦نظراً إلى أنه سبق تناول ذلك في التوصية 
، حيث إنَّ تبادل هذه المعلومـات ينبغـي أن يتوقـف    ١٧٠مفاده حذف الجملة الأخيرة من الفقرة 

شـترعة ولـيس علـى موافقـة المنشـأة أو السـجل. واتَّفـق الفريـق العامـل علـى           على قانون الدولـة الم 
  تلك التعديلات المقترحة.

  
  ٣٤والتوصية  ١٧٤إلى  ١٧٢أوقات الدوام: الفقرات     

(أ) بالتأييـد.   ٣٤لم يحظ اقتراح بحذف الإشارة إلى أيام وأوقات فتح المكتب مـن التوصـية     -١١٣
ترتيــب الفقــرتين الفــرعيتين (أ) و(ب)، ووافــق، بموجــب هــذا   واتَّفــق الفريــق العامــل علــى عكــس  

  من الدليل التشريعي بصيغها الحالية. ٣٤والتوصية  ١٧٤إلى  ١٧٢التغيير، على مضمون الفقرات 
  

  إتاحة تقديم طلبات التسجيل والبحث في قيود السجل وطلب إدخال التعديلات     
  ٣٥صية والتو ١٧٨إلى  ١٧٥مباشرة وإلكترونيا: الفقرات 

إلى  ١٧٥أبدي تأييد لما أعـرب عنـه مـن قلـق شـديد مـن أنَّ التعليـق الـوارد في الفقـرات            -١١٤
لا يراعيان بالقدر الكافي أهمية دور الوسطاء في نظـم السـجل التجـاري     ٣٥ونص التوصية  ١٧٨

إتاحة البحث في السجل التجاري مباشرة وإلكترونيـا   نَّإفي بعض الدول. فعلى الرغم من القول 
ليســت محــل جــدال في الــنص الحــالي، رئــي أنَّ التوصــية بإتاحــة تقــديم طلبــات تســجيل المنشــآت    
وطلب إدخال التعديلات مباشرة وإلكترونيا تحبذ على نحو غير مناسب ألاَّ يكـون للوسـطاء دور   

أنَّ عبارة "يتحمَّـل المسـتعملون وحـدهم مسـؤولية أيِّ     في هذه العمليات. فعلى سبيل المثال، رئي 
، والعبارة التي تجعل "السـيطرة المباشـرة علـى توقيـت     ١٧٦أخطاء أو إغفالات" الواردة في الفقرة 

، لا تمـثلان نظامـاً يشـمل    ١٧٧تسجيل المنشأة" في أيدي أصـحاب التسـجيل، الـواردة في الفقـرة     
لعامل علـى التوصـية باسـتخدام الوسـطاء، إلاَّ أنـه اتَّفـق علـى        الوسطاء. وفي حين لم يتَّفق الفريق ا
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أنَّ اللجوء إلى خدماتهم هـو أحـد الأوجـه الهامـة في تسـجيل المنشـآت والـنظم القانونيـة المحليـة في          
عدد من الاقتصادات، وينبغي الاعتراف بـه في الـدليل التشـريعي كأحـد الخيـارات. وكـان هنـاك        

ل على أنَّ القصـد مـن الـنص هـو التشـجيع علـى إتاحـة تقـديم طلبـات          اتفاق أيضاً في الفريق العام
تسـجيل المنشــآت وخــدمات التســجيل مباشــرة وإلكترونيــا بــدل اشــتراط الحضــور الشخصــي إلى  
ــة       مقــر الســجل، وأنَّ الغــرض مــن ذلــك لــيس اســتبعاد الوســطاء، وإنمــا ضــمان الحــد مــن إمكاني

  اً.حدوث فساد أو سوء تصرف، وتحسين الكفاءة عموم
وبعــد مناقشــة عــدة مقترحــات للوصــول إلى لهجــة مناســبة للــنص، اتُّفــق علــى أن تقــوم       -١١٥

الأمانة بتنقيح التعليق بغية تحقيـق التـوازن، ربمـا عـن طريـق تقليـل التركيـز علـى الجوانـب المتعلقـة           
مـــن الــــنص.   ١١٩إلى  ١١٧، أو بالإحالــــة إلى الفقـــرات  ١٧٧و ١٧٦بـــالتحقق في الفقـــرتين   

إلى ذلك، اتَّفق الفريق العامل على إمكانية إعـادة صـوغ التوصـية علـى غـرار مـا يلـي:         وبالإضافة
ــا      "ينبغــي الســماح بتقــديم طلبــات تســجيل المنشــآت ومعلومــات التســجيل باســتخدام تكنولوجي
المعلومـات والاتصـالات، حيثمـا تـوافرت، دون اشـتراط الحضـور الشخصـي إلى مكتـب الســجل         

  لدولة المشترعة."التجاري، ورهناً بقوانين ا
واتَّفق الفريق العامل كذلك علـى إدراج توصـية منفصـلة في الـنص بشـأن إتاحـة البحـث          -١١٦

  في السجل التجاري مباشرة وإلكترونيا.
  

  ٣٦والتوصية  ١٨٤إلى  ١٧٩تيسير الوصول إلى المعلومات: الفقرات     
("أو الحـد   ٣٦ة مـن التوصـية   أبدي في الفريق العامل تأييد لاقتراح حذف الجملة الأخـير   -١١٧

بلا ضرورة من اللغات التي تتاح بها المعلومات المتعلقة بعمليـة التسـجيل"). ولـوحظ أنـه لا يمكـن      
في بعض الولايات القضائية إتاحة المعلومات المتعلقـة بعمليـة التسـجيل بلغـة غـير اللغـة أو اللغـات        

  الرسمية للدولة.  
  

  الرسوم  - ٨  
  ١٨٦و ١٨٥الفقرتان   

مـــن الـــدليل التشـــريعي  ١٨٦و ١٨٥وافـــق الفريـــق العامـــل علـــى مضـــمون الفقـــرتين   - ١١٨
  بصيغتهما الحالية.

    
  ٣٧والتوصية  ١٨٩إلى  ١٨٧الرسوم المفروضة على خدمات السجل: الفقرات     

ــاً للمنشــآت        -١١٩ ــوفَّر مجَّان ســاد اتفــاق عــام في الفريــق العامــل علــى أنَّ التســجيل ينبغــي أن ي
ة والمتوسطة أو أن تُحدَّد الرسوم الخاصة بهذه المنشآت في أدنى مسـتوى ممكـن.   الصغرى والصغير

وأشارت عدة وفود إلى أنَّ المنشآت يمكنها التسجيل مجَّانـاً في ولاياتهـا القضـائية. واقتُـرح إدخـال      
حـتى تـبرز هـذا النـهج، وأُبـدي تأييـدٌ في الفريـق العامـل          ٣٧تعديلٍ طفيفٍ علـى صـياغة التوصـية    

ج عبـارة "خاصــة المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة" بــين عبــارتي "تســجيل المنشــآت  لإدرا
  .  ٣٧التجارية" و"على ألاَّ" في التوصية 
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   ٣٨والتوصية  ١٩٠الرسوم المفروضة على المعلومات: الفقرة     
بشكل أكثر اتساقاً بإدراج مفهـوم اسـترداد التكـاليف     ٣٨و ٣٧اقتُرح صوغ التوصيتين   -١٢٠
، لأنَّ الخدمات التي يقدِّمها السجل ينبغي أن تحكمهـا مبـادئ واحـدة. وقـد أخـذ      ٣٨لتوصية في ا

  الفريق العامل بهذا الاقتراح.  
    

  ٣٩والتوصية  ١٩١إعلان قيمة الرسوم وطرائق سدادها: الفقرة     
مــن الــدليل التشــريعي   ٣٩والتوصــية  ١٩١وافــق الفريــق العامــل علــى مضــمون الفقــرة     -١٢١

  الحالية.بصيغتهما 
  

  الجزاءات والمسؤولية  - ٩  
  ٤٠والتوصية  ١٩٤إلى  ١٩٢الجزاءات: الفقرات     

أعـلاه) علـى    ١٠٠(انظر الفقـرة   ٢٨لوحظ أنَّ الفريق العامل اتَّفق أثناء مناقشة التوصية   -١٢٢
إشــارةً إلى مســؤولية المنشــأة عــن تحــديث معلوماتهــا في       ٤١أو التوصــية   ٤٠تضــمين التوصــية  

ــة       وأشــير أيضــاً الســجل.  ــن أجــل معاقب ــات، لا ســيما م ــة باســتخدام الغرام إلى الشــواغل المتعلق
المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة، ومجموعة متنوعة من الجزاءات الممكنة بالنسـبة لـدرجات   

  متفاوتة من الانتهاكات.
اقتُـرح أن  تتنـاول مسـؤولية المنشـآت، فقـد      ١٩٢ولما كانت الجملـة الأخـيرة مـن الفقـرة       -١٢٣

في مكـانٍ آخـر مـن الـدليل التشـريعي، فيمـا        ١٩٤واقتُـرح إدراج الفقـرة    .١٩٥تُنقل إلى الفقـرة  
رأت وفــودٌ أخــرى أنَّ الإشــعارات والإنــذارات والتثقيــف ينبغــي النظــر فيهــا جنبــاً إلى جنــبٍ مــع  

  سيما عند التعامل مع المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة.  الجزاءات، ولا
  

  ٤١والتوصية  ١٩٥ؤولية عن تقديم معلومات مضلِّلة أو زائفة أو خادعة: الفقرة المس    
، لأنهـا  ٤١وافق الفريق العامل على اقتراح حذف عبارة "غير كاملة" مـن نـص التوصـية      -١٢٤

  غير موجودة في العنوان ولأنَّ المعلومات غير الكاملة ينبغي أن تفضي إلى رفض الطلب.
ــراحٌ بحــذ   -١٢٥ ــارة "عــن علــم" إلى إجــراء مناقشــةٍ بشــأن القواعــد والمعــايير     وأفضــى اقت ف عب

مفرطـاً في   ٤١القانونية المتعلقة بالمسـؤولية في مختلـف الـنُّظُم القانونيـة؛ فقـد يكـون نـص التوصـية         
التقييد في بعض النُّظُم القانونية بينما ينبغي أن يكون أكثر تقييداً في نُظُم أخرى. وبالمثـل، أُعـرب   

إزاء إدراج "صــاحب التســجيل أو المنشــأة التجاريــة المســجَّلة" باعتبارهمــا الطــرفين       عــن القلــق  
المسؤولين عن المعلومـات المضـلِّلة أو الزائفـة أو الخادعـة. وقـرَّر الفريـق العامـل أن تصـوغ الأمانـة          

رَّه مشروع التوصية على نحوٍ يتوافق مع جميع النُّظُم القانونية. وفيمـا يلـي الـنص المقتـرح الـذي أق ـ     
الفريـق العامـل: "ينبغــي أن يحـدِّد قـانون الدولــة المشـترعة المسـؤوليةَ [المناســبة] عـن أيِّ معلومــات        
مضلِّلة أو زائفة أو خادعة تقدَّم إلى السجل"؛ وشـجِّعت الأمانـة علـى تعـديل التعليـق اسـتناداً إلى       

  التوجيهات التي قدَّمتها الوفود.
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مـن الـدليل التشـريعي     ٤١و ٤٠ى عكس ترتيب التوصيتين واتَّفق الفريق العامل أيضاً عل  -١٢٦
  بحيث تُناقَش المسؤولية قبل الجزاءات.

  
  ٤٢والتوصية  ٢٠٠إلى  ١٩٦مسؤولية السجل التجاري: الفقرات     

رُئي أنَّ سـجل الحقـوق الضـمانية يختلـف كـثيراً عـن السـجل التجـاري، ومـع ذلـك فـإنَّ              -١٢٧
لمعاملات المضمونة يمكن أن يـوفر نموذجـاً لمناقشـة مسـؤولية     قانون الأونسيترال النموذجي بشأن ا

الســجل التجــاري. وشــجِّعت الأمانــة علــى النظــر في ذلــك الــنص أثنــاء دراســتها للتعــديلات الــتي 
  يمكن إدخالها على الدليل التشريعي.  

ية، في توص ـ ١٩٧ولم يأخذ الفريق العامل بمقترحٍ يتعلق بإدراج الجملة الثانية مـن الفقـرة     -١٢٨
  بل وافق على نص التوصية بصيغته الحالية.

  
 إلغاء التسجيل  -١٠  

  ٤٥إلى  ٤٣والتوصيات  ٢٠٥إلى  ٢٠١إلغاء التسجيل: الفقرات   
في ضـوء الممارسـة المتبعـة في العديـد      ٢٠١نوقش تعريف إلغاء التسـجيل الـوارد في الفقـرة      - ١٢٩
لتجارية من السجل والاكتفاء بتغيير وضعها الولايات القضائية والمتمثلة في عدم شطب المنشأة ا من

، وطُلــب إلى الأمانــة  ١٢المقيَّــد فيــه. ولــوحظ أنَّ مصــطلح "إلغــاء التســجيل" معــرَّف في الفقــرة       
تكفل اتساق التعليق في كامل النص مع ذلك التعريـف، بمـا في ذلـك في حاشـيته. وشـجِّع علـى        أن

  .٢٠١إدراج إشارة إلى "مجمع الخدمات" في الفقرة 
لتصـبح علـى النحـو     ٢٠٢واتَّفق الفريـق العامـل علـى تعـديل الجملـة السادسـة مـن الفقـرة           -١٣٠

التالي: "ويمكن أن تنشـأ هـذه الحالـة، مـثلاً، عنـدما تطلـب الدولـة مـن المنشـأة تقـديم تقـارير دوريـة             
يـد  حسابات سنوية، بمـا في ذلـك تجديـد تسـجيلها، ولا تنفِّـذ المنشـأة ذلـك الطلـب ...". ولم يؤ         أو

، ولكنه لاحظ أنَّ القسم المتعلق بإلغاء التسجيل ينبغي أن ٢٠٤الفريق العامل اقترحاً بحذف الفقرة 
يحرص على التفريق بين "شطب المنشأة" من قبل أمين السجل من جهة وتصفية المنشأة وحلـها مـن   

تلاف جهــة أخــرى، لأنَّ مســألة التصــفية والحــل تخضــع لقــانون الشــركات وتختلــف إجراءاتهــا بــاخ  
الولاية القضائية. واتَّفق الفريق العامل على أن توضح الأمانة ذلـك الفـرق في كامـل القسـم المتعلـق      

  .بإلغاء التسجيل من الدليل التشريعي
ولـوحظ أنَّ مـن الصـعب علـى أمـين الســجل أن يحـدد وقـت توقـف المنشـأة التجاريـة عــن             - ١٣١

هـام، وهـو تحاشـي تكـدُّس السـجل بهـذا       مزاولة نشاطها، لكن هـذا التحديـد مهـم لتحقيـق هـدف      
النوع من المنشآت، وقيل إن بوسع كل ولاية قضائية أن تحدِّد بنفسـها أفضـل السـبل لتحقيـق هـذا      

يؤيد الفريق العامل اقترحاً بحذف عبارة "أو عندما تتوقف المنشأة التجارية عـن مزاولـة    الهدف. ولم
لكنه اتفـق علـى أن مـن الممكـن تعديلـها بمـا يفيـد        ، ٤٤نشاطها" الواردة في الفقرة (أ) من التوصية 

إخضـاع الأمـر لقــانون الدولـة المشــترعة، أو الاستعاضـة عنـها بعبــارة علـى غــرار "أو عنـدما يكــون        
  تسجيل المنشأة التجارية قد انتهى".
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، أو التأكـد مـن أنَّ هـذه    ٤٥واقتُرح حذف كلمة "مكتوب" مـن الفقـرة (أ) مـن التوصـية       -١٣٢
  على الإشعارات الإلكترونية والورقية على حد سواء. الكلمة تنطبق

توحيــان بــأنَّ الســجلات لــديها آليــة   ٤٤و ٤٣وأُعــرب عــن شــاغل مفــاده أنَّ التوصــيتين    -١٣٣
مســتقلة لاتخــاذ قــرارات بإلغــاء تســجيل المنشــآت التجاريــة. وشُــجِّعت الأمانــة علــى أن توضــح في   

غاء تسجيل المنشآت التجاريـة تتجـاوز سـلطته المحـددة     التعليق أنَّ السجل لا يملك سلطة تقديرية لإل
  .في القانون المنطبق، وأن تبين فيه غرض ونطاق هذا القسم بأكمله

  
  ٤٦والتوصية  ٢٠٦إعادة التسجيل: الفقرة     

والتعليق عليهـا، طُلـب إلى الأمانـة أن تعيـد صـوغ       ٤٥تماشياً مع المناقشة المتعلقة بالتوصية   -١٣٤
بحيث توضح الجوانب ذات الصلة بإجراءات وقانون السـجل التجـاري    ٤٦وصية والت ٢٠٦الفقرة 

  .والجوانب ذات الصلة بالمجالات الأخرى من القانون
 restablecerباللغة الإسـبانية بحيـث يسـتعاض عـن عبـارة "      ٢٠٦واقتُرح تعديل نص الفقرة   - ١٣٥

la inscripción" بعبارة "dejar sin efecto".  
  

  ٤٧والتوصية  ٢٠٧غاء تسجيل المنشأة: الفقرة وقت ونفاذ إل    
طُلب إلى الأمانة إجراء التعديلات اللازمة بناء على المناقشـة الـتي دارت في الفريـق العامـل       - ١٣٦

  والتعليق عليهما. ٤٦و ٤٥والمتعلقة بالتوصيتين 
  

  حفظ قيود السجل  -١١  
  ٤٨والتوصية  ٢١٠إلى  ٢٠٨حفظ قيود السجل: الفقرات     

تشـيران إلى قـدرة الـدول علـى تطبيـق       ٢١٠شُدِّد على أنَّ الجملتين الأخيرتين من الفقرة   -١٣٧
قواعدها العامة المتعلقة بحفظ الوثائق العموميـة علـى السـجل التجـاري، ولكـن طُلـب إلى الأمانـة        

 تعالج الشواغل التي أُعرب عنها فيمـا يتعلـق بإشـارة التوصـية إلى عبـارة "علـى الـدوام " وفيمـا         أن
يتعلـــق بـــالفرق بـــين الفتـــرة الزمنيـــة المشـــترطة بشـــأن حفـــظ الوثـــائق المطبوعـــة وحفـــظ الوثـــائق  
الإلكترونية. ورئي أنَّ من المهم التشديد على أهمية حفظ المعلومـات وعلـى أنَّ حفـظ السـجلات     
الإلكترونية قد يكـون أيسـر وأقـل تكلفـة مـن حفـظ السـجلات الورقيـة، مـع تجنُّـب اقتـراح فتـرة             

  يٍّ من الطريقتين.زمنية لأ
  

  ٤٩والتوصية  ٢١٢و ٢١١تعديل المعلومات أو حذفها: الفقرتان     
مقارنة بـنفس   ٤٩ردا على شاغل أُعرب عنه بشأن استخدام كلمة "تعديل" في التوصية   -١٣٨

، اتَّفـق الفريـق العامـل علـى الاستعاضـة عـن هـذه الكلمـة في نـص          ٣٠الكلمة الواردة في التوصية 
بكلمة "تغيير". وطُلب إلى الأمانة أيضـاً أن تنظـر في إضـافة     ٤٩والتوصية  ٢١٢و ٢١١الفقرتين 

  .عبارة "القيود على" إلى العنوان
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وأُعرب عن بعض القلق بشأن مدى مناسبة موقـع الفقـرتين الفـرعيتين (ب) و(ج) لسـياق       - ١٣٩
الأمانــة أن تنظــر   إذ إنَّ بــاقي القســم يتنــاول مســألة تغــيير المعلومــات. وطُلــب إلى       ٢١٢الفقــرة 

أو نقـل نـص الفقـرتين. واتُّفـق علـى الإبقـاء علـى الفقـرة          ٤٢إدراج إشارة مرجعية إلى التوصـية   في
 .٥٦والتوصية  ٢٣٣(أ)، والنظر في إدراج إشارة مرجعية إلى الفقرة  ٢١٢الفرعية 

  
  ٥٠والتوصية  ٢١٤و ٢١٣التحسُّب لضياع قيود السجل التجاري أو تلفها: الفقرتان   

 بصيغها الحالية. ٥٠والتوصية  ٢١٤و ٢١٣وافق الفريق العامل على مضمون الفقرتين   -١٤٠
  

  ٥١والتوصية  ٢١٥ضمانات الوقاية من التلف العارض: الفقرة     
  بصيغتهما الحالية. ٥١والتوصية  ٢١٥وافق الفريق العامل على مضمون الفقرة   -١٤١

  
  الإطار التشريعي الأساسي  -١٢ 

؛ وضوح القانون: ٢١٨إلى  ٢١٦تغييرات في القوانين واللوائح الأساسية: الفقرات إدخال   
 ٢٢٥إلى  ٢٢٢؛ الكيانات القانونية المرنة: الفقرات ٥٢والتوصية  ٢٢١إلى  ٢١٩الفقرات 
 ٢٢٦؛ سنُّ تشريعات أساسية وثانوية لاستيعاب التطور التكنولوجي: الفقرة ٥٣والتوصية 
 ٥٤والتوصية 

، ٥٤إلى  ٥٢والتوصـيات   ٢٢٦إلى  ٢١٦الفريـق العامـل علـى مضـمون الفقـرات      وافق   -١٤٢
 على أن تُنقَل إلى مُرفَق بالدليل التشريعي.

  
؛ إرسال الرسائل ٢٣٠إلى  ٢٢٧المستندات الإلكترونية وطرائق التوثُّق الإلكتروني: الفقرات   

؛ ٥٥والتوصية  ٢٣٢ة: الفقرة ؛ قوانين الأونسيترال النموذجي٢٣١الإلكترونية وتلقيها: الفقرة 
  ٥٦والتوصية  ٢٣٣المدفوعات الإلكترونية: الفقرة 

ــق العامــل علــى مضــمون التوصــيتين      -١٤٣ ــق ذي الصــلة، وعلــى   ٥٦و ٥٥وافــق الفري والتعلي
الإبقاء عليها في الدليل التشريعي وإيجاد موضع مناسب لها في النص. وطُلب إلى الأمانـة أن تنظـر   

ــع نصــوص      ٢٣١رة فيمــا إذا كانــت الفق ــ ــنص، وأن تتأكــد مــن أنهــا نظــرت في جمي ــة في ال لازم
 الأونسيترال ذات الصلة بالتجارة الإلكترونية.

  
  هيكل الدليل التشريعي  -١٣ 

 اقتُرح إدراج نص في الدليل التشريعي على النحو التالي، مع عدم تغيير هيكل النص بمجمله:  - ١٤٤

 أهداف نظام التسجيل المبسَّط وأغراض السجل التجاري   -"أولاً 

"تســجيل المنشــآت التجاريــة هــو، في الممارســة العمليــة، سلســلة مــن عمليــات التســجيل   
تشــمل جهــات حكوميــة متعــددة. ولكــي يتســنى للمنشــأة دخــول الاقتصــادي القــانوني    

 لدان ما يلي:الرسمي، يلزم تسجيلها لدى سجلات متنوِّعة تشمل في معظم الب

 السجل التجاري (لإعلان الوجود القانوني) ●  



A/CN.9/900

 

30/37 V.17-03477 
 

 الإدارة الوطنية للضرائب (لتسجيل المنشأة بوصفها كياناً يدفع الضرائب) ●  

 الضمان الاجتماعي (لتسجيل المنشأة بوصفها من أرباب العمل) ●  

ت علـى  "وينبغي للدولة المشـترعة أن تبحـث في كيفيـة تبسـيط إجـراءات تسـجيل المنشـآ        
نحــو شــامل مــن منظــور المســتعمل. وعليهــا، عنــد تنفيــذ الإصــلاحات الراميــة إلى إنشــاء    
ســجل تجــاري، أن تراعــي أنَّ هــذا مجــرد عنصــر واحــد مــن العناصــر اللازمــة لتهيئــة بيئــة   
قانونية تمكـن المنشـآت الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة مـن الـدخول في القطـاع القـانوني          

 .)١٢عية إلى التوصية الرسمي. (تُدرَج إحالة مرج

"وينبغي أن تحكم المبادئ العامة التالية أيَّ نظـام فعَّـال لتسـجيل المنشـآت: (أ) أن تكـون       
ــوفير       ــة منخفضــة وت ــاءة وتكلف الأهــداف الدائمــة للنظــام إتاحــة التســجيل ببســاطة وكف
ا إجــراءات بســيطة وفعَّالــة التكلفــة مــن منظــور المســتعمل؛ و(ب) أن تمكِّــن المنشــآت، أيــ

ــة        ــة التجاري ــانوني، مــن الظهــور في الســوق والعمــل في البيئ ــا وشــكلها الق كــان حجمه
المنظَّمة قانوناً؛ و(ج) أن تمكِّن المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة مـن زيـادة فرصـها    

 التجارية وتحسين ربحية أعمالها.

 ١"التوصية  

ــى إنشــاء الســجل التجــاري      ــة عل ــنص اللائحــة التنظيمي ــاليين:   "ينبغــي أن ت للغرضــين الت
تزويــد المنشــأة التجاريــة بهويــة تعتــرف بهــا الدولــة المشــترعة، و(ب) إتاحــة معلومــات  (أ)

 لعامة الناس بشأن المنشآت التجارية المسجَّلة.

"وينبغي للدولة المشـترعة أن تراعـي أنَّ أحـد الأغـراض الرئيسـية لإصـلاح نظـام السـجل          
جاريــة مــن القطــاع غــير الرسمــي إلى الاقتصــاد  التجــاري هــو تســهيل انتقــال المنشــآت الت 

المنظَّم قانوناً، كجزء مـن نظـام جميـع السـجلات الإلزاميـة، الـتي تشـمل أيضـاً السـلطات          
 الضريبية وهيئات الضمان الاجتماعي."

ولقي هذا الاقتراح بعض التأييد في الفريق العامل، وإن تكرَّر الإعـراب عـن شـواغل مماثلـة       - ١٤٥
ــاقتراح ســابق بشــأن "مَجْمــع الخــدمات" (انظــر الفقــرة     لتلــك الــتي أعــرب   ٥٧  عنــها فيمــا يتعلــق ب

أعلاه). ورأى الفريق العامل أنَّه يمكن إضافة المفاهيم الواردة في النص المقترح إدراجه والنـهج العـام   
 إلى أهميـة "مَجْمـع الخـدمات"، وطُلـب إلى الأمانـة إعـداد       ١له إلى التعليق، مع الإشـارة في التوصـية   

  مشروع مناسب، بالإضافة إلى إدراج الإشارات المناسبة في باقي النص.
    

مشروع دليل تشريعي بشأن الكيان المحدود المسؤولية في إطار الأونسيترال   -باء  
 المحدود المسؤولية)  (الكيان

  ملاحظات استهلالية  - ١  
والعشـرين فيمـا يتعلـق بـالنظر في     ذُكِّر الفريق العامـل بالعمـل الـذي أنجـزه في دورتـه السـابعة         - ١٤٦

ــوارد في      ــيترال الــ ــار الأونســ ــؤولية في إطــ ــدود المســ ــان المحــ ــأن الكيــ ــريعي بشــ مشــــروع دليــــل تشــ
)، وأشـير  A/CN.9/895، (انظر الوثيقـة  A/CN.9/WG.I/WP.99/Add.1و A/CN.9/WG.I/WP.99  الوثيقة
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مـن   ١٤والتوصـية   ١٦إلى  ١٢إلى أنه ينبغي لمناقشاته أن تبدأ في الدورة الحالية بالتعليق على الفقرات 
واستذكر الفريـق العامـل أنَّ تأييـداً أُبـدي لاسـتخدام مصـطلح        .A/CN.9/WG.I/WP.99/Add.1الوثيقة 

 ٤٣"الكيان المحدود المسؤولية" بصفة مؤقَّتة علـى أن ينظـر فيـه مـرة أخـرى في مرحلـة لاحقـة (الفقـرة         
 A/CN.9/WG.I/WP.99   الوثيقـة )، وأنـه أعـرب عـن تأييـده للتعليـق الـوارد في      A/CN.9/895من الوثيقـة  

مـن تلـك الوثيقـة وفي وثـائق      ١٩  بشأن الحاجة إلى مناقشةٍ أوفى لقائمة الاعتبارات الواردة في الحاشـية 
 ).A/CN.9/895http://undocs.org/A/CN.9/985 (ج) من الوثيقة ٢٠أخرى (الفقرة الفرعية 

    
  المديرون -القسم دال  - ٢  

  ١٤والتوصية  ١٦إلى  ١٢الفقرات     
، وافــق ١٣بعــد مناقشــة طبيعــة عمليــة "التخــيير" الــواردة في الجملــة الأخــيرة مــن الفقــرة    -١٤٧

ئتمانية تجاه الأعضاء الآخرين هـي القاعـدة   الفريق العامل على اقتراح معاكس بجعل الواجبات الا
ــا لم يُتَّفــق علــى خــلاف ذلــك. وأُعــرب عــن بعــض القلــق مــن أنَّ مصــطلح "الواجــب        العامــة م
الائتماني" ليس مستخدماً في جميـع التقاليـد القانونيـة، إلاَّ أنـه لـوحظ أنَّ اسـتخدام هـذا المصـطلح         

ات. واتَّفق الفريق العامل علـى مواصـلة اسـتخدام    شائع دوليا في المناقشات المتعلقة بقانون الشرك
مصطلح "الواجب الائتماني" في الدليل التشريعي كوسـيلة للتعـبير بسـهولة عـن المبـادئ المشـمولة       
بهذا المصطلح، وأنه يمكن إدراج ملاحظة في النص تفيد بأنَّ استخدام هذا المصـطلح لا يُقصَـد بـه    

   في تقليد قانوني آخر.إطلاقاً استنساخ قانون من تقليد قانوني
ــرة         -١٤٨ ــوارد في الفقـ ــو، الـ ــة للعضـ ــة ذاتيـ ــق منفعـ ــاملات تحقِّـ ــذ معـ ــر تنفيـ ــوحظ أنَّ حظـ ولـ
))، لا يمثل عادة حظراً مطلقاً، وهو ما تفيد به الجملـة  ٢( ١٦) (والفقرة الفرعية ٢( ١٢ الفرعية

مـا يلـي: "إلاَّ إذا حصـل    . واقتُرح على الأمانة إدراج عبارة يكـون نصُّـها ك  ١٥الأولى من الفقرة 
علــى إذن مــن هيئــة مســتقلة" بغيــة تعــديل الــنص، مــع مراعــاة الحالــة الخاصــة للمنشــآت الصــغرى 

تمثل الآلية المناسـبة لمـنح ذلـك الإذن. وحظـي ذلـك       والصغيرة والمتوسطة وأنَّ الهيئة المستقلة قد لا
  .الاقتراح ببعض التأييد

إدراج فقـرة بشـأن إنفـاذ تلـك الواجبـات الائتمانيـة في       واتَّفق الفريـق العامـل أيضـاً علـى       -١٤٩
أيضاً. وطُلب إلى الأمانـة أن تـدرج مناقشـة بشـأن كيفيـة رفـع دعـاوى         ١٤التعليق على التوصية 

قضــائية ضــد المــديرين الــذين يخلــون بواجبــاتهم الائتمانيــة (عــن طريــق دعــاوى فرديــة أو جماعيــة،  
دود المسؤولية)، بصرف النظر عمـا إذا كانـت تلـك    بوصفها دعاوى فرعية ترفع باسم الكيان المح

الدعاوى قد رُفعت أمام محكمة أو عن طريق آلية بديلة لتسوية المنازعات. واتَّفـق الفريـق العامـل    
كــذلك علــى إدراج توصــية منفصــلة في الــدليل التشــريعي تشــجِّع علــى اســتخدام بــدائل لتســوية   

ة، آخـذاً في الاعتبـار الإشـارات الـواردة بشـأن تلـك       المنازعات فيما يخص الكيان المحدود المسؤولي
) وفي النصــوص الســابقة (مــثلاً في مشــروع  ٣٦والحاشــية  ٥٢البــدائل في الــنص الحــالي (الفقــرة  

 ).A/CN.9/WG.I/WP.89من الوثيقة  ٣٨المادة 

أنَّ اســتخدام معيــار ذاتي كالمعيــار المســتخدم حاليــاً في   وأُعــرب أيضــاً عــن شــاغل مفــاده   -١٥٠
قــد لا يكــون مناســباً، وأنَّ المعيــار الوحيــد الــذي ينبغــي اســتخدامه هــو أن يتصــرف  ١٤التوصــية 
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المدير على نحو يخدم المصالح الفضلى للكيـان المحـدود المسـؤولية. وأعربـت عـدة وفـود عـن قلقهـا         
اصيل كافية من التعليق، ولا سـيما فيمـا يتعلـق بالواجبـات     لم يتضمن تف ١٤من أنَّ نص التوصية 

. واقتُــرح إضــافة عبــارة علــى غــرار الــنص التــالي: "حســن النيــة والــولاء" في  ١٢المبيَّنــة في الفقــرة 
، ولكن لوحظ وجود مشكلة بشأن الربط بين مفهـومي حسـن النيـة والـولاء، فقيـل      ١٤التوصية 

لمهمان في حين أنَّ حسن النية هـو المعيـار الـذي ينبغـي أن ينطبـق      إنَّ العناية والولاء هما الواجبان ا
  على كلا الواجبين.

وإضـافة إلى مختلــف التعــديلات الـتي اتُّفــق عليهــا أعـلاه، اتَّفــق الفريــق العامـل أيضــاً علــى       -١٥١
مـن التعليـق، ربمـا مـن خـلال       ١٢بـإدراج التفاصـيل الـواردة في الفقـرة      ١٤إعادة صوغ التوصية 

  .٢٧ب الإفصاح عن المعلومات بالتوصية ربط واج
  

  ١٥والتوصية  ١٨و ١٧الفقرتان     
تقتضـي الإعـلان عـن اسـم كـل مـدير مـن مـديري          ٩استذكر الفريق العامل أنَّ التوصية   -١٥٢

هو توفير قاعدة عامة تـنص علـى أنَّ لكـل     ١٥الكيان المحدود المسؤولية، وأنَّ القصد من التوصية 
ــه لــوحظ أنَّ التعليــق    مــدير منفــرداً ســلطة إل ــ ــة. إلاَّ أن ــه مــع الأطــراف الثالث زام الكيــان في تعاملات

يـنص علـى إمكانيـة أن يتَّفـق الأعضـاء علـى تقييـد سـلطة المـديرين           ١٨بصيغته الواردة في الفقـرة  
فيما يتعلق بإلزام الكيان، أو قصر تلك السـلطة علـى بعـض المـديرين، علـى ألاَّ يُلـزم الاتفـاقُ بـين         

  إلاَّ الأطراف الثالثة التي أُخطرت به.الأعضاء 
 ١٥واتَّفق الفريق العامل على ضـرورة حـذف عبـارة "أُفصـح عنـه علانيـة" مـن التوصـية           -١٥٣

وتجنُّــب الإيحــاء بــأنَّ أسمــاء بعــض المــديرين قــد لا يُفصَــح عنــها  ١٥لتجســيد القصــد مــن التوصــية 
ينبغـي أن يتجسَّـد في    ١٨عليـق في الفقـرة   علانية. وبالإضافة إلى ذلك، اتُّفق علـى أنَّ مضـمون الت  

التوصية نفسها، بحيث يُوضَّح أنَّ بإمكـان الأعضـاء الاتفـاق علـى تعـديل القاعـدة العامـة، إلاَّ أنـه         
بد من إخطار الأطراف الثالثة التي تتعامـل مـع الكيـان المحـدود المسـؤولية بـذلك التعـديل لكـي          لا

  يكون نافذاً تجاه تلك الأطراف.
  

  ١٦والتوصية  ٢٠و ١٩الفقرتان     
استذكر الفريق العامل قراراً سابقاً بـأن يسـتعاض عمومـاً عـن عبـارة "الأغلبيـة البسـيطة"          -١٥٤

ــرة     ــدليل التشــريعي (الفق ــة" في ال ــة   ٦٣بكلمــة "الأغلبي ــذلك  A/CN.9/895مــن الوثيق ــاً ب ). ورهن
  بصيغها الحالية. ١٦والتوصية  ٢٠و ١٩فق الفريق العامل على مضمون الفقرتين التعديل، وا

  
  المساهمات -القسم هاء  - ٣  

  ١٨والتوصية  ٢٧إلى  ٢٣؛ والفقرات ١٧والتوصية  ٢٢و ٢١الفقرتان     
. ورأى بعــض ١٧والتوصــية  ٢٢و ٢١اســتهل الفريــق العامــل مناقشــته بشــأن الفقــرتين    -١٥٥

غير مناسـبة لأنـه لا ينبغـي مـنح العضـوية في كيـان محـدود المسـؤولية دون          ١٧الوفود أنَّ التوصية 
تقديم مساهمة، وأنه لا بد من تقديم مساهمة عينية أو توفير خدمات أو الالتزام بتقـديم مسـاهمة في   

بل كحــد أدنى. ورأت وفــود أخــرى أنــه لا ينبغــي إلــزام أعضــاء الكيــان المحــدود المســؤولية  المســتق
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ــة. وأشــير أيضــاً إلى أنَّ هــذه        ــرة زمني بتقــديم مســاهمات، بغــض النظــر عــن نوعهــا، حــتى بعــد فت
الممارسة أصـبحت راسـخة فعـلاً في القـانون الـداخلي لـبعض الولايـات القضـائية. وبالإضـافة إلى          

ــك، أشــير إلى  ــدليل         ذل ــل مشــروع ال ــه في كام ــذي يُسترشــد ب ــدأ ال ــد" هــي المب ــة التعاق أنَّ "حري
التشــريعي، وأنــه ينبغــي أن تُتــرَك لأعضــاء الكيــان المحــدود المســؤولية حريــة تحديــد مــا إذا كانــت   

  المساهمة لازمة للحصول على عضوية الكيان، وكذلك تحديد قيمة المساهمة، إن وجدت.
، اتَّفـق الفريـق العامـل علـى     ١٨التي نوقشت أعـلاه في التوصـية    ومن أجل إدراج المبادئ  -١٥٦

ضمان منح الدول المشترعة أقصى حـد مـن المرونـة بـإدراج عبـارة "إن وجـدت" بعـد عبـارة "أن         
يسمح للأعضاء بالاتفاق على المساهمات"، وعلى إدراج كلمـة "وقيمتـها" بعـد كلمـة "ونوعهـا"      

 ١٧ن هنـاك تأييـد في الفريـق العامـل لحـذف التوصـية       . وبالإضـافة إلى ذلـك، كـا   ١٨في التوصـية  
في التعليـق   ٢٢و ٢١، وإدراج مضـمون الفقـرتين   ١٨لأنها غير ضـرورية بسـبب وجـود التوصـية     

  .١٨على التوصية 
  

  التوزيعات -القسم واو  - ٤  
   ١٩والتوصية  ٢٩و ٢٨الفقرتان     

 سـؤولية في إطـار الأونسـيترال وفقـاً    توزيعات يقوم بها الكيان المحـدود الم  اقتُرح تنظيم أيِّ  -١٥٧
عن هذا الاقتراح، أشير إلى ضرورة أن ينظر الفريق العامـل في   لمقدار مساهمة كل عضو. وعوضاً

ــه بشــأن التوصــيات    ١٩التوصــية  ــاةً للاتســاق مــع منهجــه    ١٨و ١٧و ١٣في ضــوء قرارات مراع
 الأعضـاء مـا لم يتفقـوا    السابق، الذي ذُكر أنه يعتمد على قاعـدة عامـة تـنص علـى التسـاوي بـين      

الاعتماد علـى مسـاهمة العضـو في تقيـيم التوزيعـات       على غير ذلك. ورُئي، علاوة على ذلك، أنَّ
والحقوق الأخرى قد يجحـف بالأعضـاء الـذين لم يقـدموا مسـاهمات أو بمـن انضـموا إلى عضـوية         

  .فاًمختل الذين قد تقيَّم مساهماتهم بالتالي تقييماًالكيان في أوقات أخرى و
وبعد المناقشة، أُبدي تأييـد لاقتـراح يـرى أنـه قـد يكـون مـن الأوضـح أن تشـير التوصـية             -١٥٨
مـن الإشـارة إلى حصـته     إلى نسبة أو حصة العضو في الملكية لتقييم حقوقه في السـيطرة بـدلاً   ١٣

 ). وتحقيقـاً ٦٧، الفقـرة  A/CN.9/895لما قرره الفريـق العامـل في دورتـه الأخـيرة (     في التوزيع وفقاً
بـنص علـى غـرار مـا يلـي وإدراج الـنص        ١٨و ١٣لتلك الغاية، اقتُرح الاستعاضة عن التوصـيتين  

  (التي كانت قد حُذفت) باعتباره المبدأ العام في هذا الشأن: ١٧الجديد التالي للتوصية 
  (أ) ١٣"التوصية   
الكيان المحـدود المسـؤولية في إطـار الأونسـيترال في السـيطرة مـع        "تتناسب حقوق أعضاء  

حصة/نسبة كـل منـهم في ملكيـة الكيـان الـتي يحـددها مسـتند التكـوين أو اتفـاقهم، فـإن           
  يحددها مستند التكوين أو اتفاقهم، تساوت حقوقهم في السيطرة.   لم
إطار الأونسـيترال   حصص/نسب الأعضاء في ملكية الكيان المحدود المسؤولية في  -"هاء  

  ومساهماتهم:
  ١٧"التوصية   
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"ينبغي للقانون أن يوجـب علـى أعضـاء الكيـان المحـدود المسـؤولية في إطـار الأونسـيترال           
الاتفاق علـى تحديـد حصة/نسـبة كـل منـهم في ملكيـة الكيـان في مسـتند التكـوين أو في          

وين أو الاتفــاق المــذكور مســتند التكــ منــهما، اعتــبر أنَّ اتفــاقهم، فــإن لم يحــددوها في أيٍّ
  ينص على تساويهم في ملكية الكيان.

  ١٨"التوصية   
"ينبغــي أن يجيــز القــانون لأعضــاء الكيــان المحــدود المســؤولية في إطــار الأونســيترال، عنــد    

تحديد حصة/نسبة كل منهم في ملكية الكيان، أن يتفقوا علـى مـا سـيقدمونه إلى الكيـان     
  بما يشمل مقدارها ونوعها وقيمتها."من مساهمات، إن تقرر تقديمها، 

وبعد المناقشـة، حظـي هـذا الاقتـراح بتأييـد داخـل الفريـق العامـل، وقـدِّمت الاقتراحـات             -١٥٩
  الإضافية التالية:  

ــية  يمكـــن   (أ)   ــرة (أ) أو (ب) مـــن التوصـ ــرورة  ١٣إدراج الـــنص في الفقـ ــان ضـ لبيـ
  تناسب حقوق الأعضاء في التصويت مع حصصهم في الملكية؛

في الـدليل التشـريعي الحـالي     ١٨الإبقاء على العبـارة الأخـيرة مـن التوصـية      يمكن  (ب)  
على أن يتقاسم الأعضاء بالتساوي ملكية الكيان وأيَّ توزيعات يقـوم  من باب زيادة التوضيح ("

  ")؛بها ما لم يكونوا قد اتَّفقوا على خلاف ذلك في اتفاق الأعضاء الخاص بهم
 إلى أنَّ وتشــير ١٣لمنطــق المتبــع في التوصــية ا ١٩تتبــع التوصــية  ينبغــي بالتــالي أن  (ج)  

  التوزيع على الأعضاء سوف يتناسب مع حصصهم في الملكية ما لم يتفقوا على غير ذلك؛
، أن يقرر الأعضاء إرساء هياكل عضوية أو حقوق تصـويت أكثـر تعقيـداً    يمكن  (د)  

وهـو   حرية التعاقـد،  الشامل بشأنللمبدأ  وفقاًإن دعت الحاجة إلى ذلك، في الاتفاق المبرم بينهم 
  ؛٢٧حال في الفقرة  الأمر المتوخى على أيِّ

الكــافي لأنــه يتطلــب  واضــحاً بالقــدراســتخدام مصــطلح "الملكيــة" قــد لا يكــون   (ه)  
ــوقهم في التصــويت والاشــتراك في الإدارة        ــتي يمكــن أن تتضــمن حق ــوق الأعضــاء (ال ــد حق تحدي

  والتوزيع والدخل)؛
مــع الــنص الــوارد في  متناســقة صــياغة التوصــيات قيــد المناقشــةينبغــي أن تكــون   (و)  
  باختيار الإشارة إلى "اتفاق الأعضاء" أو "مستند التكوين"؛ وذلك على سبيل المثال، ٩  التوصية

الـدليل التشـريعي يسـعى عـن قصـد إلى اسـتخدام تعـابير         أنَّذُكِّر الفريـق العامـل ب ـ    (ز)  
مـــن الوثيقـــة  ٢٣مـــن المصـــطلحات المتعلقـــة بالشـــركات مثـــل "الأســـهم" (الفقـــرة    محايـــدة بـــدلاً

A/CN.9/WG.I/WP.99.(  
وبعد المناقشة، حظي الاقتراح المـذكور بتأييـد داخـل الفريـق العامـل، وطلـب الفريـق إلى          -١٦٠

علـى أن   ت لتجسـيد مـا اتفـق عليـه. واتفـق الفريـق العامـل أيضـاً        الأمانة تعـديل التعليـق والتوصـيا   
  .١٣حة للتوصية النهج المتبع في الصيغة المنقَّ ١٩يجسد نص التوصية 
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  ٢١والتوصية  ٣٥إلى  ٣٣؛ والفقرات ٢٠والتوصية  ٣٢إلى  ٣٠الفقرات     
 ٢١وصـية  والت ٣٥إلى  ٣٣والفقـرات   ٢٠والتوصـية   ٣٢إلى  ٣٠أُبدي تأييـد للفقـرات     -١٦١

مـن كـل عضـو    بصيغتها الحالية. واقتُرح إدراج عبـارة "عـن علـم" بعـد الفعـل "تلقـى" في عبـارة "       
. وردا علـى اقتـراح   هذا التعديل سـوف يجعـل عـبء الإثبـات عسـيراً      ..."، ولكن لوحظ أنَّتلقَّى

ين المـديرين  التفريـق ب ـ  يدعو إلى تحميل المديرين المسؤولية عن التوزيعات غير السـليمة، لـوحظ أنَّ  
في التعقيد، وأنـه لمـا كـان     مختلفين) يمكن أن يجعل النص مفرطاً والأعضاء (حيثما كانوا أشخاصاً

الــدليل التشــريعي يعتــبر الأعضــاء، ولــيس المــديرين، مســؤولين عــن البــت في أمــر التوزيــع، فيلــزم   
معيــاري الإعســار وحســاب  إلى أنَّ الحــرص علــى مراعــاة الاتســاق في النــهج المتبــع. وأشــير أيضــاً

، ولكـن  ٢٦مرتبطان بمسألة البيانـات الماليـة الـواردة في التوصـية      ٢٠الميزانية الواردين في التوصية 
  وجه من وجوه الارتباط اللازم يمكن تناوله عند مناقشة التوصية في الوقت المناسب. أيَّ قيل إنَّ
تتنـاولان مسـؤولية المـديرين حينمـا      ٣٥و ٣٢الفقـرتين   وأشارت تعليقات أخـرى إلى أنَّ   -١٦٢

 ٢٠التوصـيتين   يقوم الكيـان المحـدود المسـؤولية في إطـار الأونسـيترال بتوزيعـات غـير مناسـبة وأنَّ        
ــالي إلى التوصــية      ٢١و ــرح عــدم الإشــارة بالت ــدائنين. واقتُ ــة ال ــان بحماي  ٣٥في الفقــرة  ١٤متعلقت

دود المسـؤولية في إطـار الأونسـيترال)    الغرض من تلـك التوصـية هـو حمايـة الكيـان المح ـ      (حيث إنَّ
في  "مسـؤولين وإدراج عبارة "أمام الكيـان المحـدود المسـؤولية في إطـار الأونسـيترال" بعـد كلمـة "       

يشـمل   . ورداً علـى اقتـراح بـالحرص علـى ألاَّ    ٣٥" في الفقـرة  مسـؤولين عـن ذلـك القـرار    عبارة "
أو عـن الـديون المسـتحقة للأعضـاء،      مـة مدفوعات التعـويض المعقـول عـن الخـدمات المقدَّ    التوزيع 

  .٣٤استُرعي كذلك انتباه الفريق العامل إلى الفقرة 
 وطلــــب الفريــــق العامــــل إلى الأمانــــة أن تنظــــر في تلــــك المقترحــــات وأن تضــــيف أيَّ  -١٦٣

  .٢١و ٢٠توضيحات مناسبة للتعليق على التوصيتين 
    

  مقترحات الدول  -خامساً  
  )A/CN.9/WG.I/WP.102الإيطالية (م من الحكومة اقتراح مقدَّ    

الـــتي  A/CN.9/WG.I/WP.102اســتمع الفريـــق العامــل إلى عـــرض مــوجز لورقـــة العمــل       -١٦٤
الأعمــال  مــن الوفــد الإيطــالي بشــأن موضــوع يمكــن النظــر فيــه في إطــار ماًمقــدَّ تضــمنت مقترحــاً

. وأُشير إلى صـعوبة  تطوير المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطةالرامية إلى المساعدة على المقبلة 
مــن الممكــن  بب تفتـت أطرهــا القانونيــة وقيــل إنَّ مشـاركة تلــك المنشــآت في التجــارة العالميــة بس ــ

م علـى هيئـة عقـد متعـدد الأطـراف ويـبرم بـين        بإيجاد صك قانوني دولي يصـمَّ  تيسير التعاون بينها
بالانخفــاض النســبي عــدة منشــآت منــها في منطقــة واحــدة أو في ولايــات قضــائية مختلفــة، ويتســم  

حوكمتـه. وأُشـير    هيكـل بسـاطة  تكاليف الإبرام والإنهـاء و قلة والمطلوب رأس المال الأولي لمقدار 
عقـد المتعـدد الأطـراف يمكـن أن ييسـر الحصـول علـى مـا يلـي: (أ) رأس المـال           هـذا ال  أيضا إلى أنَّ

بتقـــديم ضـــمانات مشـــتركة إلى المؤسســـات الائتمانيـــة؛ و(ب) التكنولوجيـــات الجديـــدة بإنشـــاء 
منصات تكنولوجية مشتركة، يمكن أن تُستخدم فيها حقوق ملكيـة فكريـة مشـتركة؛ و(ج) قـوة     
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ارك في المـوظفين الـذين يمكـن أن يتنـاوبوا علـى العمـل لـدى        عاملة مؤهلة من خلال إمكانية التش ـ
  المؤسسات المشاركة في الشبكة.

بـنص تشـريعي ذي نطـاق     ٢٠٠٩إيطاليا قد بـدأت العمـل منـذ عـام      إلى أنَّ وأُشير أيضاً  -١٦٥
ملامـح هـذا    ) للمنشـآت التجاريـة، وأنَّ  contratto di reteمشابه يتناول تعريف العقود الشـبكية ( 

. وردا علـــى A/CN.9/WG.I/WP.102الرئيســـية مبينـــة بمزيـــد مـــن التفصـــيل في الوثيقـــة      الـــنص 
هــذه الشــبكات، المنشــأة بموجــب التشــريع    التســاؤلات الــتي أُثــيرت في هــذا الشــأن، أوضــح أنَّ   

وفــق مبــدأ حريــة التعاقــد، وينبغــي تســجيلها،  تُــدارالإيطــالي، هــي كيانــات اعتباريــة تنشــأ بعقــود 
المنشــآت الصــغرى والصــغيرة ويجــوز أن تبــيح تجزئــة الموجــودات، وتيســر هــذه العقــود مشــاركة   

في التجـارة العالميـة والوصـول إلى سلاسـل التوريـد العالميـة التابعـة للشـركات المتعــددة          والمتوسـطة 
أكثـر مرونـة    هـي التعاونيـات مـن حيـث     هذه الشبكات تختلـف عـن   أنَّ الجنسيات. ولوحظ أيضاً

لأغــراض غــير  لا يجــوز في بعــض الولايــات القضــائية إنشــاء التعاونيــات إلاَّ  (مــثلاً وأوســع نطاقــاً
ــة) ويمكــن أيضــاً  ــادل المعلومــات أو الخــدمات بــين      ربحي أن يقتصــر الغــرض مــن إنشــائها علــى تب

ــوحظ أنَّ     ــا ل ــا. كم ــاركة فيه ــات المش ــة   الكيان ــة    الشــبكات التعاقدي ــألة "الزراع ــن مس ــف ع تختل
 التعاقديــة"، الــتي ناقشــها المعهــد الــدولي لتوحيــد القــانون الــدولي الخــاص (اليونيــدروا)، حيــث إنَّ 

لأنهــا لا تقتصــر علــى معالجــة المســائل الزراعيــة (رغــم إمكانيــة    الشــبكات التعاقديــة أوســع نطاقــاً 
الاستفادة منها على نطاق واسـع في مجـالات الزراعـة أو الصـناعات الزراعيـة) وأنهـا غـير محـدودة         

  ا وأن تعمل كشبكة.تنظيمي هيكلاً بالجانب التعاقدي، بل يمكن أن تعتبر أيضاً
وفد الإيطالي سوف يعـرض هـذا المقتـرح علـى اللجنـة في      ال وأُشير في نهاية المطاف إلى أنَّ  -١٦٦

  .٢٠١٧دورتها الخمسين في تموز/يوليه 
    

  )A/CN.9/WG.I/WP.104( ةكومة كولومبيالحمن مقدَّمة وأحكام نموذجية ملاحظات     
، الـتي تتضـمن   A/CN.9/WG.I/WP.104لوثيقـة  استمع الفريق العامل إلى عرض إيضاحي ل  -١٦٧

المنشــآت الصــغرى  مــة مــن الحكومــة الكولومبيــة بشــأن حــلِّ  نموذجيــة مقدَّ ملاحظــات وأحكامــاً
تنفيـذ   طة لضـمان هذه المنشآت تحتاج إلى إجراءات مبسَّ . وقيل إنَّوالصغيرة والمتوسطة وتصفيتها

الأحكـام النموذجيـة الـواردة في ورقـة العمـل قـد        عمليات حلها وتصفيتها بوضـوح وسـرعة وأنَّ  
مـن   ٢٤من الممكن استكمال المبادئ الـواردة في التوصـية    صيغت لتحقيق ذلك الهدف. وقيل إنَّ

كـام  الدليل التشريعي بشأن الكيـان المحـدود المسـؤولية في إطـار الأونسـيترال وتوسـيع نطاقهـا بأح       
ق بالــدليل التشــريعي في صــورة مرفــق. وحظــي  مفصــلة بشــأن حــل وتصــفية تلــك المنشــآت تُلح ـَـ

م في ورقة العمل ببعض التأييد. وأبديت بعض الشواغل في هذا الشـأن، حيـث قيـل    الاقتراح المقدَّ
ــة   إنَّ ــنص الحــالي للوثيق ــى     A/CN.9/WG.I/WP.104ال ــه يســتخدم مصــطلحات تركــز عل ــدو أن يب

مــن المصــطلحات المحايــدة المســتخدمة في الــنص المتعلــق بالكيــان   أشــكال المنشــآت التجاريــة بــدلاً
الأحكام النموذجية الـواردة في الورقـة بالغـة التفصـيل      المحدود المسؤولية في إطار الأونسيترال وإنَّ

  دليل التشريعي عندما تقارن بالنهج العام المتبع فيه.بما قد لا يتناسب مع مرفق يلحق بال
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ينبغــي أن  النظــر في هــذا المقتــرح مســتقبلاً وبعــد المناقشــة، اتفــق الفريــق العامــل علــى أنَّ   -١٦٨
مــن  ٢٤للتشــاور الــداخلي بـين الوفــود وأن يكــون في إطــار مناقشـته المقبلــة للتوصــية    يخضـع أولاً 

  الدليل التشريعي.
    

  أخرى مسائل  -سادساً  
عقــد دورتــه التاســعة والعشــرين في فيينــا في  تــاًر مؤقَّأشــار الفريــق العامــل إلى أنــه قــد تقــرَّ  -١٦٩

. وأكـد الفريـق العامـل أنـه سـوف ينظـر في       ٢٠١٧تشرين الأول/أكتـوبر   ٢٠إلى  ١٦الفترة من 
في دورتـه التاسـعة والعشـرين     الدليل التشريعي بشأن المبادئ الأساسية لتسجيل المنشـآت  مشروع

 .٢٠١٨اعتماده في دورتها الحادية والخمسين في عام  منلتمكين اللجنة 

  


